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• قواعد تنظيم الروابط الاجتماعية   
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النظرية العامة للقانون 

  

القانون وتطوره: 

 في الماضي كان القانون هو التعليمات التي يصدرها الحاكم على الأفراد وتكون قواعد 

مقدسة أما في العصر الحالي فالقانون هو مجموعة القواعد المكتوبة التي تسري على الجميع 

فالقانون يعد وليد البيئة التي ينشأ فيها ويتأثر بتأثرها ويتطور بتطورها تحت وطأة تغير الظروف 

سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو سياسية. هذه الظروف متغيرة من مجتمع لآخر بل 

من وقت إلى أخر في المجتمع الواحد. 

فيمكن أن تتغير الأحكام القانونية بتغير الزمان والمكان. ويجاري القانون هذه الظروف 

حتى يكون متناسقاً ومتماشياً معها، وحتى لا توجد هوة بين الواقع والقانون. 
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مظاهر  أهم  من  وهو  مة  rالمنظ البشرية  بالمجتمعات  لصيقةٌ  حتميةٌ  ظاهرةٌ  هو  القانون 

التعبير عن الإرادة والشعور الجماعي لأفراد المجتمع. 

ماهية القانون  

 القَانوُن كلمة يونانية الأصل، ليست عربية، بل هي مأخوذة عن كلمة kanon  اللاتينية ومعناه 

النظام أو القاعدة . 

في العلوم الطبيعية والاقتصادية، تطلق كلمة قانون على كل قاعدة مستقرة تفيد استمرار 

أمر معين  

تعريف القانون 

مجموعة من القواعد العامة المجردة الملزمة والتي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع 

ويترتب على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العامة  

 القانون :  

هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم السلوك الاجتماعي 

المعنى الدقيق لكلمة " قانون " يشمل كل قاعدة بصرف النظر عن مصدرها فإن المعنى 

العام المقصود بكلمة " قانون " هو :  

" مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع " .  

غير أن اصطلاح القانون قد لا يقصد به معنىً خاصاً  « مجموعة القواعد العامة الملزمة 

التي تضعها السلطة التشريعية لتنظم أمراً ما »    

 كل تشريع يعتبر قانوناً ولكن ليس كل قانون يعتبر تشريعاً   كلمة “قانون " مدلولين:  
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أحدهما واسع ( يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة أياً كان مصدرها ), 

 والآخر ضيق ( يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن طريق السلطة التشريعية ) . 

 يقصد بكلمة " القانون " الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون، بحيث يجتمع كل عدد 

أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة فيما يسمى بـ "  واحداً  من القواعد التي تنظم موضوعاً 

فروع القانون 

مثل: القانون الدولي العام  والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي  تحت   فرع 

معين يسمى " القانون العام "  القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة  وكلها من أفرع 

" القانون الخاص ." 

 

  

تعريف النظام القانوني: - 

هو مجموعة من القواعد القانونية المجتمعة حول ظاهرة اجتماعية محددة. 

وظيفة القانون وأهدافه  

 1-الأمن والنظام في المجتمع: 

كثر تماسكا وحماية  حفظ كيان المجتمع واستقراره واستتباب الأمن مما يجعل المجتمع أ

للحريات الفردية. 
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2- تحقيق العدل: 

هو أداة لتحقيق العدل بين أفراد المجتمع لأن قواعده تتصف بالعمومية والتجريد من 

خلال المساواة بينهم .  

3-المحافظة على حقوق وحريات ومصالح الأفراد: 

الموضوعية  المعايير  ووضع  المجتمع  في  المتعارضة  المصالح  بين  التوفيق  طريق  عن 

للتوفيق بينها. 

المعنى العام للقانون 

يلتزم  والتي  في المجتمع،  الأفراد  سلوك  تنظم  التي  المجردة  العامة  القواعد  مجموعة   

عند  الأفراد  على  توقيعه  الدولة  تكفل  الذي  للجزاء  يخالفها  من  ويتعرض  بالخضوع لها،  أفراده 

الضرورة. 

في المجتمع،  الأفراد  سلوك  تنظم  التي  المجردة  العامة  القواعد  مجموعة  العام  المعنى 

والتي يلتزم أفراده بالخضوع لها ، ويتعرض من يخالفها للجزاء الذي تكفل الدولة توقيعه على 

الأفراد عند الضرورة. 

تعريف القانون الاصطلاحي :- 

التعريف الأول العام 

هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع والتي تكفل السلطة 

العامة احترامها بتوقيع جزاء على من يخالفها. 

التعريف الثاني في بلد معين 
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 هو مجموعة القواعد الملزمة السائدة والمطبقة بالفعل في بلد معين في وقت معين. 

التعريف الثالث في موضوع معين  

هو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية لتنظيم موضوع معين . 

تعريف القانون اللغوي : 

هو النظام والاستقرار ويستعمل هذا اللفظ للتعبير عن ترتب أثر معين على حدوث ظاهرة 

معينة ثابتة. 

المعنى الخاص للقانون  

قد يقصد التشريع أي مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية بقصد 

تنظيم مسألة معينة مثل قانون الموظفين   

تعريف الشريعة القانونية :- 

هي مجموعة القواعد والنظم التي تجمعها رابطة مشتركة ولون واحد واتجاه متجانس. 

الشرائع القانونية الكبرى التي تسود العالم هي : 

1- الشريعة القانونية اللاتينية: 

وأهمها  الروماني  القانون  عن  ومأخوذة  اللاتينية  وأمريكا  الأوربية  القارة  معظم  يشمل    

القانون الفرنسي والإيطالي   .  

2-  الشريعة القانونية الأنجلو أمريكية :  
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القانون  مثل  عنها  المأخوذة  والقوانين  الأمريكي  والقانون  الإنجليزي  القانون  تشمل 

الإيرلندي 

3- الشريعة الإسلامية: 

قانون  أحكامها  أساس  النبوية   والسنة  الكريم  القرآن  هو  سماوي  مصدر  إلى  تنتمي 

سماوي يمتزج بالدين . 

تتكون القاعدة القانونية من عنصرين أساسيين: - 

الفرض أو المشكلة ( هو المشكلة أو الحالة الواقعية التي تعالجها القاعدة ). 1.

الحكم أو الحل ( هو الحل الذي تقرره القاعدة للمشكلة التي تواجهها ) 2.

خصائص القاعدة القانونية :  

يتبين من تعريف القانون بمعناه العام أن للقاعدة القانونية خصائص ثلاث أي الشروط 

التي يجب توافرها في المبدأ المتفق عليه من طرف الجماعة لكي تصبح قانونا هي : 

أن تكون قاعدة مجردة وعامة  •

قاعدة سلوكية •

قاعدة ملزمة ومرتبطة بجزاء.  •

قاعدة اجتماعية •

1-القاعدة القانونية مجردة وعامة:  
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يقصد بالتجريد أن تخاطب القاعدة الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم، أي لا يجب أن تكون 

المركز  تخاطب  بل  معينا  شخصا  تخاطب  لا  أي  وقائع معينة،  أو  معينين  بأشخاص  مرتبطة 

القانوني الذي يشغله، وهي تحقق المساواة بين الأشخاص أمام القانون. 

مثال: مخاطبة منصب رئيس الوزراء 

فهي تكون موجهة لجميع الأفراد في نطاق معين 

مثال: النص القانوني (كل من يضر بالغير يلتزم بتعويض المتضرر) 

 أسباب وضع التجريد: 

صعوبة وضع قواعد قانونية تخاطب كل فرد بذاته في المجتمع   -

تحقيق العدل من خلال المساواة بين الافراد -

قاعدة المجردة توضع عند الصياغة بشكل مجرد غير شخصي، عامة عند تطبيقها. -

2-القاعدة القانونية قاعدة سلوكية: 

 تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع (لا تحكم إلا السلوك الخارجي) 

3-القاعدة القانونية قاعدة ملزمة  

النظام  قبل الأفراد،  من  طاعتها  ويوجب  احترامها    يفرض  قانوني  بجزاء  تقترن  حيث   

القانوني يعتمد أو يجب أن يعتمد على الرضا التلقائي بالقانون والاقتناع بأهدافه ودوافعه بحيث 

تنشأ لدى الأفراد عقيدة احترام القانون دون خوفٍ من عواقبَ مخالفته 

الجزاء: 
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  هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية  

ً للمجتمع الذي يطبق عليه   يختلف الجزاء باختلاف القواعد القانونية التي تم مخالفاتها وتبعا

أثرها  يحقق  أن  يمكن  حتى  القانونية  القاعدة  تحميها  التي  المصالح  مع  يتناسب  فالجزاء 

والمقصود منها، السلطات العامة في الدولة هي التي تتولى توقيع هذا الجزاء وقد سلrم الفقه 

بأهمية الجزاء وضرورة وجوده لحماية قواعد القانون  

خصائص الجزاء: 

إجبار منظم بواسطة السلطة العامة: 1.

أو  العام  بالإجبار  ويسمى  الجماعة  باسم  وتوقعه  المجتمع  في  العامة  السلطة  تتولاه   

الجماعي. 

2-  جزاء مادي : 

محسوس يصيب الفرد في جسده أو في حريته أو في ماله، وليس معنوي مما يميزه عن 

الجزاء الأخلاقي. 

3- جزاء دنيوي : 

 أي جزاء حال فوري غير مِؤجل، فهو جزاء دنيوي يوقع بمجرد ثبوت المخالفة، مما يميزه 

عن الجزاء الديني، مما يحمل الأفراد على احترام قواعد القانون 

أنواع الجزاء 

 1-جنائي : 
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يهدف إلى معاقبة من يخرج عن النظام الاجتماعي أو الاعتداء على المجتمع وأمنه سواء 

أن كان اعتداء عام أو خاص. 

2- مدني: 

 يهدف إلى حماية الحقوق الخاصة للأشخاص، إذ يتقرر هذا الجزاء عند الاعتداء على حق 

خاص أو إنكاره 

3-الجزاء التأديبي : 

يترتب هذا الجزاء على مخالفة قواعد القانون الإداري وكذلك عند الإخلال بقواعد وتقاليد 

المهنة. 

صور الجزاءات المدنية :  

-- التنفيذ العيني يقصد به إجبار المدين على تنفيذ التزامه تجاه الدائن إذا لم يقم بذلك طواعية. 

-- التعويض ويتمثل في إلزام من خالف أحكام القاعدة القانونية بدفع مبلغ نقدي لإصلاح الضرر 

الذي لحق بالغير نتيجة هذه المخالفة وفي بعض الأحوال يستعمل كبديل عن التنفيذ العيني. 

-- إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة إزالة العمل المخالف للقانون وإعادة الحالة 

إلى ما كانت عليه قبل القيام به مثل هدم وإزالة بناء مخالف أو البطلان أو إلغاء عقود   

4-قاعدة اجتماعية : 

 لأنها تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم، فلامعنى لها في حالة شخص 

الواجب  النظام  لأفراده  تنظم  و  تبين  القانونية  القاعدة  لوجود  لامعنى  مجتمع  فبدون  معزول، 

إتباعه فيما ينشأ بينهم من خلافات، القانون مرتبط بوجود الجماعة تستهدف تنظيم الروابط أو 

العلاقات الاجتماعية بين أفرادها.  
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قواعد تنظيم الروابط الاجتماعية   

القانون ضرورة اجتماعية: 

 نتيجةً للحياة المشتركة في الجماعة تنشأ بين أفرادها علاقات مختلفة وتقوم بالتالي بينهم 

مشاكل تؤدي إلى اضطراب المجتمع مما استدعى رسم حدود بواسطة أجيال على مدار الزمان 

وتعاونت في رسمها عوامل متعددة دينية وأخلاقية وقانونية.  

كثر هذه العوامل قدرة على تحديد سلوك الأفراد لما يتوافر فيها  العوامل القانونية هي أ

من عنصر الإلزام، يلتزم الفرد بقواعدها طواعيةً وإلا أجبر على احترامها، إذا لم يوجد مجتمع فلن 

يكون للقانون وجود ولن يكون له معنى ولا فائدة إما إذا كان هناك مجتمع فإنه لا بد من وجود 

القانون فيه مجموعة قواعد تبين حقوق وواجبات كل فرد، الأمر الملزم وما هو الغير ملزم . 

أنواع القواعد الاجتماعية : 

القاعدة الأخلاقية: - 

  هي التي تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد في صورة فرض أو تكليف، حيث تتضمن أمرا 

أو نهيا ملزما لا يجوز أخلاقيا مخالفته ( الأخلاق تعني بسلوك الفرد نحو نفسه وتجاه الغير ) 

 هدف القاعدة الأخلاقية:  

تتطلع قواعد الأخلاق إلى العدالة المطلقة والمثالية تستقر في الوجدان حيث تسعى إلى 

السمو بالإنسان والارتقاء به من خلال حث الأفراد على فعل الخير ونهيهم عن الشر. 

هدف القاعدة القانونية:  

إقرار النظام والاستقرار في المجتمع والمحافظة على كيانه 
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 ينشد النظام والعدل داخل المجتمع. 

- من حيث الوضوح والتحديد للقاعدة القانونية: 

في  أساسا  ينحصر  ومصدرها  ومحددة  واضحة  صورة  في  دائما  القانونية  القاعدة  تظهر   

التشريع والعرف. 

- من حيث الوضوح والتحديد للقاعدة الأخلاقية:   

في  مستقرة  داخلية  أحاسيس  سوى  ليست  لأنها  منضبطة  وغير  غامضة  تكون  ما  غالبا 

وأفكار  دينية  ومعتقدات  وتاريخ  تراث  منها  متعددة  عناصر  في  يكمن  ومصدرها  ضمير الأفراد، 

سياسية والاقتصادية والاجتماعية ودرجة تقدمه الحضاري والثقافي. 

- من حيث نطاق القاعدة القانونية:  

هو أقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم 

بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال 

والتصرفات الظاهرة، لتحقيق النظام والاستقرار في المجتمع. 

-  من حيث نطاق القاعدة الأخلاقية:   

أوسع نطاقا من القانون، فالأخلاق تفرض على الفرد واجبات نحو نفسه، كما تفرض عليه 

واجبات تجاه غيره، وتشمل مقاصد الإنسان ونواياه الداخلية، كما أنها تأمر بالإحسان وتنهى عن 

المنكر. 

- من حيث الجزاء للقاعدة القانونية:  

في القاعدة القانونية هو جزاء مادي محسوس تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من 

يخالفها.  
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- من حيث الجزاء للقاعدة الأخلاقية:  

واستنكار  الضمير  تأنيب  في  ينحصر  معنوي  جزاء  مجرد  هو  الأخلاقية  القاعدة  في  الجزاء 

الناس للسلوك المخالف. 

مجال مشترك بين القانون والأخلاق:  

ثم  الأصل  في  أخلاقية  قواعد  وهي  الوقت  ذات  في  وأخلاقية  قانونية  تعتبر  قواعد  يضم 

نظرا  لها  الأخلاقي  بالجزاء  الاكتفاء  عدم  المجتمع  رأى  عندما  الدولة  توقعه  ماديا  جزاء  كتسبت  ا

لأهميتها لحفظ النظام الاجتماعي. 

القاعدة القانونية والقاعدة الدينية:   

الدين :  

هو مجموعة المبادئ والتعاليم التي يؤمن بها الناس لأنها منزلة من عند الله سبحانه 

وتعالى عن طريق الرسل . 

تتفق قواعد القانون مع قواعد الدين في الهدف النهائي لكل منهما وهو تنظيم المجتمع 

الإنساني وتحقيق خيره ورفاهيته وقواعد الدين تسعى لبلوغ هذا الهدف من خلال تنظيم ثلاثة 

أنواع من الروابط: 

- تنظيم علاقة الإنسان وسلوكه نحو ربه، من حيث الإيمان والصلاة والصوم والحج . 
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-علاقة الإنسان بنفسه . 

-علاقة الإنسان بغيره من الأفراد في المجتمع. 

تختلف القاعدة القانونية من القاعدة الدينية:- 

- من حيث المضمون: 

 الدين أوسع نطاقا من القانون، فالدين يضع قواعد للحياة الدنيا والحياة الآخرة وينظم 

علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بنفسه وبغيره من الناس كما أن الدين يهتم بالنوايا والمقاصد 

السلوك  وتنظيم  فقط  الدنيوية  بالأحكام  إلا  يعني  فلا  القانون  أما  الباطني للإنسان،  والنشاط 

الخارجي للإنسان والأفعال الظاهرة. 

- من حيث الهدف:  

تسعى قواعد الدين إلى تحقيق المثالية والسمو ، بينما يهدف القانون أساسا إلى إقرار 

النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الأفراد . 

- من حيث الجزاء: 

 الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة الدينية هو جزاء في الآخرة بينما الجزاء في القانون 

يكون جزاء دنيوي مادي تقوم السلطة العامة بتوقيعه. 

يعتبر الدين من أهم العوامل التي تسهم في إرساء قواعد الأخلاق في المجتمع. 

القواعد القانونية وقواعد المجاملات:   

قواعد المجاملات لا يفرضها قانون أو دين ولكن لها أثر في ضبط سلوك الأفراد فهي تعتبر 

آخر  إلى  مجتمع  من  القواعد  هذه  تختلف  علاقتهم اليومية،  في  الناس  يراعيها  للسلوك  مبادئ 
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في  يتمثل  معنوي  جزاء  سوى  ترتب  لا  القواعد  هذه  مخالفة  فإن  إلى أخري،  بيئة  من  وتتنوع 

استنكار الناس للسلوك المخالف، كما انه قد تتحول هذه القاعدة إلى قاعدة قانونية عند تزايد 

أهميتها الاجتماعية، بفرض جزاء مادي على مخالفتها. 

الوحدة الثانية 

مكانة علم القانون بين العلوم الاجتماعية الأخرى 

 

• علم القانون بعلم الاجتماع  
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• القانون بعلم السياسة .  

• علاقة القانون بعلم الاقتصاد  

• علاقة القانون بعلم التاريخ  

• تقسيمات القانون وفروعه المختلفة  

  

مكانة علم القانون بين العلوم الاجتماعية الأخرى 

• علاقة علم القانون بعلم الاجتماع  

الأحوال  قانون  أحكام  مثلاً  بأفراد جنسه،  الفرد  علاقة  القانون  ينظم  عندما  ذلك  يظهر   

الشخصية التي تنظم شؤون الأسرة وعلاقة الفرد بأفراد أسرته. 

• علاقة القانون بعلم السياسة 

الحكم  نظام  شكل  تحديد  مثل  السياسي للدولة،  الكيان  بتنظيم  القانون  يهتم  عندما    

والسلطات القائمة فيه، تنظيم علاقة هذه السلطات فيما بينها، وبينها وبين الشعب. وفي ذلك 

يستهدي المشرع بالنظريات السياسية والظواهر السياسية في دولته. 

• علاقة القانون بعلم الاقتصاد  

 تظهر عندما ينظم القانون علاقة الفرد بغيره من الناحية المالية وسلطات الشخص على 

الملكية  قواعد  تنظم  التي  الأحكام  في  ذلك  ويظهر  بعلم الاقتصاد،  المشرع  يستهدي  هنا  ماله، 

وتداول الأموال 
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• علاقة القانون بعلم التاريخ  

إن ما يقدمه التاريخ من معلومات تكفل للمشرع النهج السليم ، فيحدد من خلاله موقفه 

من القواعد القديمة ، يبقيها في تشريعه الجديد أو يلغيها . 
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تقسيمات القانون وفروعه المختلفة 

القانون يتناول تنظيم علاقات اجتماعية وقانونية مختلفة   

لذلك تختلف القواعد القانونية تبعا لطبيعة وموضوعات وشكل  العلاقات التي تنظمها. 

يقٌسم القانون القواعد القانونية عدة تقسيمات بحسب المعيار الذي يُنظر إليه في التقسيم: 
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تقسيم القانون إلى عام وخاص 

  القانون العام هو قانون الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل للصالح العام وتعلو على 

المصالح الفردية الخاصة  أما القانون الخاص يعتبر قانون الأفراد .  

  

القانون العام  

صاحبة  باعتبارها  فيها  طرفا  الدولة  تكون  التي  الروابط  و  العلاقات  ينظم  العام  القانون 

سلطة و سيادة، يشتمل على عدة فروع يتخصص كل منها في تنظيم مجال معين من تلك 

العلاقات. 

 !21



  

ينقسم "القانون العام " إلى قسمين رئيسيين هما : 

 1 ــ القانون العام الخارجي 

 (القانون الدولي العام ): 

" مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في أوقات السلم والحرب 

والحياد كما يشمل أيضاً القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية المعترف بها ".  

2ــ القانون العام الداخلي: 

يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم شؤون الدولة العامة الداخلية 

ويطبق داخل إقليم داخل حدودها ويحدد كيان الدولة وينظم علاقاتها بالأفراد باعتبارها سلطة 

صاحبة سيادة.  

ويتفر~ع إلى : 
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نظام 1-القانون الدستوري:  تبين  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  على  يشتمل 

بعضها  المختلفة  السلطات  وعلاقات  في الدولة،  الحكم 

الأفراد  حقوق  تبين  كما  وعلاقتها بالأفراد،  بالبعض الاخر، 

وواجباتهم 

موضوعات القانون الدستوري: 

فيها (ملكي، جمهوري،  الحكم  ونظام  الدولة  -شكل 

ديمقراطي) 

 موحدة – مثل المملكة العربية السعودية. 

متحدة – مثل الولايات المتحدة الأمريكية 

بيان السلطات المختلفة داخل الدولة 

  التشريعية : هي التي تتولى سن التشريعات 

  التنفيذية  : هي التي تتولى تنفيذ القوانين و إدارة المرافق 

العامة 

القضائية  : هي التي تتولى الفصل بين الناس فيما قد ينشأ 

بينهم من منازعات 

يبين الدستور العلاقات بين هذه السلطات المختلفة و تسير 

على مبدأ الفصل بين السلطات ،  و  الدول الحديثة عموماً 

عن  سلطة  كل  تستقل  أن  يجب  أنه  المبدأ  هذا  أساس 

الأخرى لتتسنى لها مراقبتها . 

23!  هناك دول أخرى لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات و منها 



يتناول كيفية أداء السلطة التنفيذية وظيفتها كسلطة إدارية 2- القانون الإداري  

مجموعة  ويتضمن  القانون  وتنفيذ  بتطبيق  تختص  عامة 

وطريقة  الإدارية  السلطة  تنظيم  لكيفية  المبينة  القواعد 

الناشئة  الإدارية  المنازعات  حسم  وسبل  بوظائفها  قيامها 

للأموال  استغلالها  و  العامة  للمرافق  إدارتها  كيفية  و  عنها 

العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث 

من  ذلك  وغير  والإعارة  التكليف  و  الترقية  و  التعيين 

العلاقات. 

هو القانون الذي ينظم مالية الدولة، من حيث بيان إيراداتها 3-القانون المالي

وكيفية تحصيلها، ثم يبين كيف يكون الإنفاق لإيجاد التوازن 

بين المصروفات والإيرادات 
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المختلفة 4-القانون الجنائي   الجرائم  تحدد  التي  القواعد  مجموعة  هو 

منها (القواعد الموضوعية)  لكل  المقررة  والعقوبات 

والإجراءات  التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع 

الجزاء عليه (القواعد الإجرائية والشكلية)  

  

اقسام القانون الجنائي: 

1-عام:  

للجريمة  العامة  الأركان  و  وأنواعها  الجرائم  يتناول 

تنظيم  يتناول  كما  وتقسيماتها(جنايات،جنح،مخالفات) 

العقوبات. 

2- خاص:  

يتناول كل جريمة على حدة(كالقتل،السرقة،التزوير).
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القانون الخاص 
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يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين 1-القانون المدني: 

القانون  فروع  من  اخر  فرع  بالتنظيم  يتناوله  ما  عدا  الأفراد 

الخاص . يتضمن القانون المدني من الناحية العلمية نوعين 

من الموضوعات 

( 1) روابط الأحوال الشخصية 

( 2) العلاقة المتعلقة بالمال وتسمى الأحوال العينية 

   يتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون الإثبات، 

الملكية  حماية  قانون  قانون الجنسية،  الحقوق العائلية، 

قانون  القانون الزراعي،  القانون العقاري،  الأدبية والفنية، 

التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود 

والعقود المسماة. 

بين 2- القانون التجاري   العلاقات  تنظم  التي  القواعد  مجموعة  على  يشتمل 

والعقود  التجارية    والشركات  التجارية ،  والأعمال  التجار ، 

التجارية ، والأوراق التجارية
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القانون البحري: 3-القانون البحري و الجوي

البحري  النشاط  تحكم  التي  القانونية  القواعد  مجموعة 

حول  ويتركز  البحار  أعالي  في  البحرية  بالملاحة  المتعلق 

السفينة   فينظم بالتالي ما يمكن أن يقع عليها من تصرفات 

كرهنها أو التأمين عليها. 

والقواعد القانونية التي تحكم التجارة البحرية  

القانون الجوي: 

بالملاحة الجوية،   المتعلقة  القواعد  مجموعة  على  تشتمل   

تتركز العلاقات التي ينظمها القانون الجوي حول الطائرة ، 

ومن ثم فإن هذا القانون ينظم القواعد المتعلقة ببيعها أو 

رهنها أو التأمين عليها .     

والقواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة و 

التجارة الجوية  

تتميز بأنها ذات طابع دولي موحد  

فيبين 4-قانون العمل   العمل والعامل،  رب  بين  تنشأ  التي  العلاقة  ينظم 

الشروط اللازمة لانعقاد عقد العمل ، وآثاره ، وانتهائه .
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و  المدنية  المرافعات  5-قانون 

التجارية

وأداء  الحقوق  لحماية  الاتباع  الواجبة  الاجراءات  ينظم 

للمحاكم  المنظمة  القواعد  على  يشتمل  كما  الواجبات، 

منها ،  الصادرة  الأحكام  في  الطعن  وطرق  واختصاصاتها، 

وكيفية تنفيذ هذه الأحكام 

كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه 

غير  مؤسسات  طريق  عن  المنازعات  لحل  طريقة  يمثل 

قضائية أي يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعها 

من أجل الحصول على حقوقهم 
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• تقسيم القواعد القانونية  

يتم تقسيم القاعدة القانونية من حيث مدى مالها من قوة لازمة :  

واجب 6- القانون الدولي الخاص القانون  تحدد  التي  القانونية  القواعد  من  مجموعة 

المحاكم  و  الأجنبي  العنصر  ذات  العلاقات  على  التطبيق 

المختصة بما ينشأ عنها من منازعات كما ينظم الجنسية و 

مركز الأجانب في الدولة فهو يتضمن   

-تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع 

"تنازع القوانين"  

-تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع  

-تنظيم القواعد المتعلقة بالجنسية 

-تحديد المركز القانوني للأجانب  

ألا  شريطة  التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  هي  ووظيفته 

يكون القانون الأجنبي مخالفا لقاعدة من قواعد النظام العام 

المنظمة  الأحكام  على  أيضا  ويحتوي   ، الوطني  القانون  في 

للجنسية والموطن ومركز الأجانب
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القاعدة القانونية الأمرة:  1.
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الآداب  أو  العام  بالنظام  تتعلق  الأمرة  القواعد  على مخالفتها،  الاتفاق  يجوز  لا  التي  هي 

مقوماته  و  المجتمع  بكيان  تتصل  أمور  تتناول  و  الجماعة  في  والسلام  الأمن  لحفظ  العامة 

الأساسية . 

القاعدة القانونية المفسرة (المكملة): 2.

هي التي يجوز الاتفاق على مخالفتها القواعد المفسرة، تتعلق بمصالح الأفراد الخاصة 

يعتمد الفقه في عمومه على معيارين للوقوف على نوع القاعدة: 

المعيار اللفظي: 

 قد يورد المنظم في سياق النص أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفته، فهنا تكون القاعدة أمرة. 

المعيار المعنوي: 

 تدل العبارة المستخدمة في النص القانوني نفسه على أن القاعدة مفسرة 
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الوحدة الثالثة 

المبادئ القاعدة القانونية 

  

• المصادر المادية والمصادر الرسمية .  

• أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .  

• مفهوم الشريعة الإسلامية لغة و اصطلاحاً .  

• مصادر الأحكام الشرعية  من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة و الإجماع .  

• التشريعات والأنظمة  

• معنى تعريف العرف وبيان أركانه وشروطه  

• التعرف على الفقه  

• تفسير القانون  
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القاعدة القانونية  

 

 

القاعدة القانونية هي قاعدة عامة موجهة للجميع وتهدف إلى تنظيم سلوك المجتمع وتعكس 

ضميره وهي ملزمة أي مقرونة بجزاء. 
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المبادئ القاعدة القانونية  

مصادر القانون هو الأصل الذي يشتق منه كل شيء  

  

• المصادر المادية والمصادر الرسمية .  

مصادر القاعدة القانونية 
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مصدر القواعد القانونية هو الأصل الذي تستمد منه هذه القواعد مادتها وقوٌتها المٌلزمة. 

تقسيم مصادر القاعدة القانونية: 

أولا : المصادر المادية :  

هي المصادر التي تستمد منها القاعدة القانونية الموضوعات التي تنظمها (مادة القاعدة ) 

يوجد مجموعة من العوامل التي تستمد منها القاعدة القانونية الموضعات التي تنظمها وهي :  

مصادر طبيعية (عوامل طبيعية)  

الاصلية –  المصادر  الوفاة (  واقعة  الميلاد    واقعة  مثل  الانسان  بطبيعة  ترتبط  أي   

المصادر الاحتياطية) 

مصادر اقتصادية (عوامل اقتصادية) :  

نظام التعاملات الالكترونية 

مصادر  اجتماعية وسياسية  

الموجودة  القانونية  القواعد  في  تؤثر  الدولة  في  السائدة  والسياسية  الاجتماعية  العوامل   

داخل الدولة   

العوامل الدينية والاخلاقية : 

 في المملكة تشكل مصدر رئيسي للقوانين  

مصادر تاريخية : 
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 عند أخذ قانون من دولة أخرى يكون هذا القانون الأجنبي مصدر تاريخي للقانون للقانون 

الوطني 

ثانيا: المصادر الرسمية :  

 هي الوسائل التي تضفي على القاعدة القانونية صفة الإلزام و الإجبار و الطريقة التي 

و  متعددة  هي  و  التطبيق  ملزمة  قانونية  قاعدة  إلى  سلوكية  قاعدة  مجرد  من  القاعدة  تخرج 

متنوعة  
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أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 

 أحكام الشريعة الإسلامية تعد مصدر مادي وتاريخي للقانون في المملكة 

مفهوم الشريعة الإسلامية لغة واصطلاحاً.  

الشريعة في اللغة: 

مشتقة من الفعل شَرَعَ أي أمر وحدد وأحل أو أمر وحدد ومنع . هذا المصطلح يدل على 

كل ما هو محدد وواضح خالِ من الغموض. يقصد بمصطلح الشريعة الإسلامية الأحكام التي 

شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الشريعة اصطلاحاً:  

هوكل ما شرعه الله عز وجل لعباده على الأرض من أحكام وقواعد ونظم وأوامر أخرجهم 

بها من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والمعرفة والدراية سعياً لتحقيق الغاية المتمثلة في 

الحياة بأفضل صورة أو إقامة الحياة على أساس متين، وتحديد الطريق الصحيح لتمكين الناس 

من تحقيق مصالحهم بصورة سليمة. 

يُعدّ التشريع الإسلامي تشَريعاً عالميّاً     

خصائص الشريعة الإسلامية 

إلهية ربانية أي إنّ مصدرها من الله سبحانه وتعالى، الخالق المعبود، صاحب السلطان •

ممّا  الإسلامية  العقيدة  من  أساس  على  تقوم  أنهّا  إلى  بالإضافة  التشريع  حقّ  له  الذي 

يجَعل حياة المسلم مُترابطةً ومنسجمةً لا تعَارض ولا تناقض فيها. 

معصومة فالله سبحانه وتعالى تكفّل بحفظها إلى قيام الساعة. •
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مستقلة فهي نظامٌ مستقل بفكرته ومتفرّد بوَسائله عن النُظم القانونيّة والتشريعيّة التي •

وَضعها البشر. 

شريعة لها قدسيّتها المُسلم يعتقد أنّ هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى الخالق •

المعبود، فيكون لها في نفسه شأنٌ عظيم واحترامٌ وهيبة. 

عالمية فقد جاءت للناس كافّةً على اختلاف ألوانهم وأجناسهم. •

نشأتُها فريدة تُميّزها عن الشرائع البشرية فقَد أنزلها الله تعالى على نبيّه مُحمّد صلى الله •

عليه وسلم، ولم يَكن للعرب ولا للمسلمين دورٌ في وضع أحكامها ونصُوصها. 

نصوصها مُصاغة بشكلٍ تُخاطب فيه العقل والقلب معاً فأسلوبها سهل ميسّر يجمع بين •

التّرغيب والترهيب، وبين الأمر والنهي. 

واسعة وكاملة فهي تسع حياة الإنسان من جميع جوانبها وأطرافها، وتُعنى بإصلاح روح •

العبد، وإصلاح عقلهِِ وفِكرهِ وقولهِ وعمله، كما أنهّا تُعنى بالفَرد والمُجتَمع. 

شريعة دائمة ومُستمرةّ ومُستقرةّ. •

شريعة تتّصف بالمُرونة لا التطوّر، لتُناسب جميع الأمَم في مُختلف الأماكن والأزمنة. •

شريعة تتميّز أحكامها باليُسر ورفع الحرج. •

حفظ مَصالح العباد الضروريةّ والتحسينيّة. •

طبيعة الجزاء فيها دنيويّ وأخروي. •

عادلة.  •
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أحكام الشريعة الإسلامية 

تنقسم الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية إلى: 

1-الأحكام الاعتقادية:  

هي الأحكام المُتعلقّة بذات الله عزّ وجلّ وأسمائه وصفاته، ويُطلق عليها الإلهيات، وكذلك 

الأحكام المُتعلقّة بالإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويُطلق عليها النبوّات، والأحكام 

المُتعلقّة بالإيمان بالملائكة، وبالكتب السماويةّ، وباليوم الآخر، والحساب والبعث، والجنّة والنار، 

إلى غير ذلك من الأمور الغيبيّة. 

2-الأحكام الخُلقية:  

هي الأحكام التي تتعلقّ بتهذيب النفس وتزكيتها، والتي يتوجّب على الإنسان التحليّ بها 

الأخلاق  من  ذلك  غَير  إلى  والوفاء بالعهد، والعفو، والصبر، والتواضع،  مثل: الصدق، والأمانة، 

والفَضائل، وأن يبتعد عن الرّذائل مثل: الكذب، والخيانة، والتكبّر. 

3-الأحكام العمليّة أو ما يُسمّى بعلم الفقه:  

بهّ مثل: العبادات، والأحكام التي تُنظّم  هي الأحكامُ العَمليّةُ التي تُنظّم علاقة الإنسان برِ

علاقة الإنسان بغيره من الأفراد والجماعات، والأحكام التي تُنظّم عَلاقة الدولة بغِيرها من الدول.  

الفرق بين الشريعة والفقه 

التي هي:  الأحكام  جميع  تشمل  فالشريعة  لفظ الفقه؛  من  وأشمل  أعمّ  الشريعة  لفظ   

الأحكام  يَشمل  فهو  الفقه  لفظ  أمّا  والأحكام العمليّة،  والأحكام الأخلاقيّة،  الأحكام العقائديةّ، 

العمليّة فقط. 

 !40

https://mawdoo3.com/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9
https://mawdoo3.com/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2582_%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2582%25D9%2587_%25D9%2588%25D8%25A3%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2582%25D9%2587


مصادر الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع.  

القرآن - من  المستمدة  الإسلامية  الشريعة  هو  السعودية  في  للقانون  الأساسي  المصدر 

والسنة النبوية. تتضمن الإجماع والقياس. 

عن -  ً عوضا كأنظمة  إليها  يُشار  ولكن  للقانون  أساسي  آخر  مصدر  هي  الملكية  المراسيم 

تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة 

قانون - القانون  التجاري،  مثل  مجالات  في  الشريعة  لأحكام  مكملة  الملكية  المراسيم   .

أساسية  تبقى  القبيلية  والتقاليد  الأعراف  فإن  ذلك  إلى  إضافةً  وقانون الشركات.  العمل 

ضمن مصادر القانون السعودي. 

فإن - الإسلامية  البلدان  من  عدد  ففي  العالم الإسلامي،  في  متميز  السعودي  القانون 

الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. 

أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل 

هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها.  

مع - بالمقارنة   ً أيضا ولكن  الغربية  الدول  مع  بالمقارنة  فقط  ليس  نوعها  من  فريدة  فهي 

الدول الإسلامية. 

أو - الشرعية "  الأدلة  تعبير "  الشرعية  القواعد  مصادر  على  الإسلامي  الفقه  رجال  يطلق 

أصول الأحكام  
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الدليل الشرعي: 

 هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن  

المصادر : 

  

أولا"القرآن الكريم : 

هو المصدر الأول للتشريع فإذا نص على حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه 

دلالة القرآن على الأحكام : 

إما أن تكون قطعية و ذلك إذا كان النص دالا" على المعنى المراد و لا يحتمل أي معنى 

أخر و قد تكون دلالة النص القرآني على الحكم دلالة ظنية إذا كان لا يدل على المعنى المراد 

كثر من معنى .  بطريق القطع أي يحتمل أ

ثانيا" : السنة النبوية 

السنة في اللغة : الطريق 

 !42



اصطلاحا " : هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير 

حجية السنة : 

أتاكم  وما   تعالى "  قوله  مقل  قاطعة  كثيرة  نصوص  في  السنة  أهمية  الكريم  القرآن  كد  أ

الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا "   

وقد  اتفق العلماء على أن ما صدر عن الرسول و كان مقصودا به التشريع و الاقتداء و نقل 

بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح يكون حجة و يجب العمل به. 

دلالة السنة على الأحكام: 

سنة مقررة أو مؤكدة للأحكام •

سنة جاءت بيانا لما أريد بالكتاب •

سنة فيما ليس فيه نص كتاب  •

الإجماع : 

هو اتفاق المجتهدين من علماء المسلمين على حكم شرعي في واقعة بعد وفاة الرسول 

صلى الله عليه و سلم . 

جمهور الفقهاء يشترطون لتحقيق الإجماع أن يتفق جميع المجتهدين على هذا الحكم  

حجية الإجماع : 

الإجماع مصدر شرعي يجب العمل به فإذا اجتمع المجتهدون من الأمة على حكم شرعي 

تعين على جميع المسلمين الأخذ بهذا الحكم . 
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القياس : 

القياس في اللغة هو التقدير 

في  بحكمها  النص  ورد  أخرى  بواقعة  بحكمها  نص  يرد  لم  واقعة  إلحاق  هو  الاصطلاح  في 

الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم  

حجية القياس 

يذهب جمهور العلماء إلى أن القياس حجية شرعية يأتي في المرتبة بعد الكتاب و السنة و 

الإجماع. 

المصلحة المرسلة: 

 هي المصلحة الملائمة لمقاصد الشرع ولكن لا يوجد نص بخصوصها، المصلحة هو جلب 

منفعة أو دفع مضرة ،وكلمة مرسلة تعني أن الشارع أطلقها ولم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء ولا 

يوجد لها نظير تقاس عليه . 

شروط المصلحة المرسلة: 

1-أن تكون المصلحة معقولة. (يقبلها العقل السليم) 

2-أن يكون الأخذ بالمصلحة ضروري. (يجلب منفعة او يدفع ضرر) 

من  فئة  او  المجتمع  تخص  ولكن  بفرد  خاصة  اجتماعية (ليست  المصلحة  تكون  3-أن 

المجتمع) 

تعتبر المصلحة مهدرة إذا تعارضت مع نص شرعي 
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التشريعات والأنظمة 

يعد التشريع أو النظام مصدر أصلي من مصادر القاعدة القانونية في السعودية و تعتبر 

الشريعة الإسلامية الإطار العام الذي تدور في نطاقه كل القوانين في المملكة العربية السعودية. 

أحكام  الأنظمة  هذه  تخالف  أن  يجوز  ولا  الشرعية  السياسة  فكرة  إلى  الأنظمة  هذه  تستند 

الشريعة الإسلامية 

المقصود بالأنظمة في المملكة العربية السعودية:  

هو ما يصدر بموجب مرسوم ملكي من قواعد قانونية عامة و مجردة بعد موافقة مجلس 

الوزراء عليها. 

المقصود بالتشريع في المملكة العربية السعودية: 

 المملكة لا تطلق اصطلاح التشريع إلا على الأحكام الشرعية، و المملكة مقيدة بالشريعة 

الإسلامية كدستور أساسي لها . 
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تعريف التشريع 

التشريع :  

هو القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية لتنظيم موضوع معين. 

هو سن السلطة المختصة للقواعد النظامية التي تنظم أمور الحياة في المجتمع في مختلف 

مجالاته ، كما يطلق التشريع على تلك الجهة المختصة (السلطة التشريعية)  . 

        

مزايا التشريع  : 

( 1) التدوين: انضباطه و تحديده . فالقاعدة التشريعية مكتوبة، و لذلك فإنه يسهل الوقوف 

على مضمونها و معناها دون عناء كبير .           

( 2) سهولة إصداره 

( 3) أنه يصدر ليكون سارياً بحسب الأصل في كل أجزاء الوطن . 

 (4) القدرة على مواجهة المستجدات 

(5) يعد التشريع وسيلة إصلاحية  

عيوب التشريع : 

من  التشريعات  ازدياد  على  يترتب  لما   ً عيبا تكون  قد  التشريعية  القاعدة  وضع  سهولة 

كز القانونية للأفراد غير مستقرة .  صعوبة في الإلمام بها و بالتالي تصبح المرا
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أنواع التشريعات في الأنظمة المعاصرة   

( 1) التشريعات الأساسية أو قواعد الدستور : يطلق عليها في المملكة النظام الأساسي . 

( 2) التشريعات العادية :و يطلق عليها في المملكة المراسيم الملكية أو الأنظمة 

( 3) التشريعات الفرعية أو اللوائح 

هناك مبدأ هام وهو عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى في المرتبة للقاعدة التي تعلوها   

كيفية سن التشريعات :- 

أولا :-   التشريعات الأساسية :  

تعريفها  

هي ما يعرف في الأنظمة القانونية المعاصرة بالدستور، و هي مجموعة من القواعد التي 

تبين المعالم الأساسية للدول و أطلق عليها في المملكة النظام الأساسي. 

تعريف الدستور: 

هو مجموعة من القواعد التي تحدد الشكل الذي تكون عليه الدولة ودياناتها و لغتها و 

السلطات التي تتولى أعباء الحكم فيها و المبادئ العامة التي تقرر حقوق أفرادها و إلى ذلك من 

المسائل الأساسية. 

دستور المملكة العربية السعودية: 
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القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية تمثل دستور المملكة و التي يكون مصادرها القرآن 

الكريم و السنة النبوية و الاجتهاد من إجماع و قياس و مصالحة مرسلة. 

طرق وضع التشريعات الأساسية   

ينتهي  هنا  و  للبلاد  دستور  وضع  بغرض  تكون  التي  التأسيسية ،  الجمعية  طريقة   (1 )

وجودها بتمام مهمتها 

 ( 2) طريقة الاستفتاء الشعبي ،   التي تكون عن طريق استطلاع رأي المواطنين في قواعده 

( 3) قد تصدر في شكل منحة من السلطة الحاكمة ، كما حدث في صدور النظام الأساسي 

للحكم في المملكة .  

ثانياً :-   التشريعات العادية : 

عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية المختصة بإصدارها 

و يعبر عن السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية بالسلطة التنظيمية و هي ممثلة في 

مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في سن التشريعات و الأنظمة  

  تعريفها  

هي مجموعة الأنظمة التي تصدرها الدولة لتنظيم أوجه الحياة المختلفة في جميع المجالات 

هي  بإصدارها  المختصة  السلطة  و  المراسيم الملكية،  أو  الأنظمة  المملكة  في  عليها  أطلق  و 

السلطة التشريعية (التنظيمية) . 

طرق سن الأنظمة في المملكة العربية السعودية:  

مرحلة الاقتراح و الإعداد . •
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مرحلة المناقشة و التصويت مرحلة التصديق •

مرحلة الإصدار •

مرحلة النشر •

ثالثاً :-   التشريعات الفرعية ( اللوائح  و الأنظمة الفرعية)  

تعريفها : 

 عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التنفيذية بما لها من سلطات 

بمقتضى أحكام الدستور حيث أنها تقوم بوضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع 

مشاريع القوانين و اللوائح و اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. 

التنفيذية  السلطة  تصدرها  التي  الفرعية  التشريعات  أو  النظامية  القواعد  مجموعة  هي 

مراعية في ذلك اختصاصها و حدودها و تمارسها في هذا الصدد عن طريق القرارات سواء كان 

صدورها من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص . 
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أنواع اللوائح :- 

اللوائح التنفيذية  : 

اختصاصات  من  لها  بما  التنفيذية  السلطة  قبل  من  توضع  التي  القانونية  القواعد  هي 

بموجب الدستور من أجل تفصيل أحكام التشريع العادي وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع مما 

يساعد في تسهيل تنفيذ القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية . 

اللوائح التنظيمية: 

وتنظيم  وترتيب  لتسيير  التنفيذية  السلطة  قبل  من  توضع  التي  القانونية  القواعد  هي 

المرافق العامة و الإدارات الحكومية. 
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اللوائح الضبطية: 

العام  الأمن  على  للمحافظة  واللازمة  التنفيذية  السلطة  قبل  من  الموضوعة  القواعد  هي 

والصحة  العامة بهدف ضمان استقرار المجتمع و أمنه. 

المصادر الاحتياطية  

لا يجوز للقاضي أن يرجع إليها إلا في حالة عدم وجود حل للنزاع المعروض عليه في المصادر 

الأصلية لإيجاد الحلول المناسبة لما يعرض عليه من قضايا و تتمثل المصادر الاحتياطية في : 

  

معنى تعريف العرف و بيان أركانه و شروطه 

العرف لغة الشيء المستحسن والمألوف 

من ناحية الاصطلاح القانوني : 
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 هو مجموعة القواعد القانونية الغير مكتوبة التي درج الأفراد في سلوكهم على إتباعها  في 

معاملاتهم  مدة زمنية  طويلة مع اعتقادهم بوجود جزاء قانوني يكفل احترامها  

العرف :  

اعتياد الأفراد علي سلوك معيّن مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم واجب الإتباع 

هو اعتياد الناس على نوع معين من السلوك مع الاعتقاد في إلزاميته، وأن مخالفته تستتبع 

توقيع الجزاء جبراً على المخالف 

أركان العرف    

( 1) الركن المادي : 

 الاعتياد على سلوك معين 

شروط الركن المادي: 

أن يكون عاماً •

أن يكون قديماً  •

أن يكون ثابتاً •

ألا يكون في القاعدة العرفية مخالفة للنظام العام أو الآداب •

(2)الركن المعنوي : 

 الاعتقاد في إلزامية هذا السلوك.     

 !53



التمييز بين العرف والعادة  

 العادة تنشأ دون حاجة الى اعتقاد الناس في وجوب إتباعها لا تكون العادة ملزمة إلا بالاتفاق 

عليها، وقد يكون هذا الاتفاق صريح أو ضمني . 

مزايا العرف 

أنها تنشأ من ضمير الجماعة •

إنها تتطور وتتغير تبعاً لتغير رغبات الجماعة •

يكمل النقص في التشريع  •

عيوب العرف 

غموض القاعدة العرفية وعدم  دقتها  •

صعوبة الاهتداء إليه •

عدم قابلية العرف للتطور السريع •

عدم وحدة قواعده في إقليم الدولة  •

شروط العرف : •

عدم مخالفة العرف النصوص القانونية الآمرة  •

عدم مخالفة العرف النظام العام و الآداب في الدولة  •
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مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة               

المصادر  من  قانونية  قاعدة  وجود  عدم  عن  القاضي  إليه  يرجع  الذي  الأخير  المصدر  هي 

السابقة ممكن تطبيقها على النزاع الموجود أمامه  

القانون  إلى  الرجوع  القاضي  على  يُوجب  مما  الطبيعي  بالقانون  العدالة  فكرة  وترتب 

الطبيعي للبحث عن قواعد العدالة التي توافق ظروف الجماعة في المسألة المعروضة عليه. 

ويقصد بها مجموعة المبادئ العامة الجوهرية لتي يقوم على أساسها النظام القانوني كله 

ويتم  استنتاج منها الحلول العادلة التي يمكن وضعها للحالات الخاصة و هذه المبادئ يكشف 

عنها ضمير الإنسان و عقله.    

المصادر الغير رسمية (التفسيرية ) : 

اشتقت اسمها لدورها في شرح وتفسير القوانين إذا شابها الغموض  
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القضاء: 

مبادئ القضاء: 

هي مجموعة الأحكام التي تصدرها جهة قضائية في صورة من الحلول التطبيقية لحالات 

القانون  وأقسام  مجالات  في  المحاكم  فيها  قضت  التي  والنزاعات  الخصومات  من  مفصلة 

المختلفة  

يعتبر القضاء من مصادر القاعدة القانونية بما يقضي به القضاة في سوابق قضائية أثناء 

تطبيقهم للأحكام القانونية المستمدة من المصادر الرسمية السابقة  

الفقه : 

يقصد به مجموعة الأفكار و الآراء التي يدين بها أغلبية الفقهاء و يسترشد القضاة بأرائهم في 

تطبيق القانون حسب النزاع  
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تكمن أهمية الفقه في مساعدة مشرعي القواعد القانونية في إجادة العملية التشريعية من 

حيث صياغة القاعدة أو من حيث موضوعها  

تعريف الفقه 

لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" 

اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 

هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد 

فائدته: 

القدرة على استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة  

يستمد علم الفقه أحكامه من ثلاث أشياء  

1- أصول الدين، وتشمل الكتاب والسنة والإجماع 

2- اللغة العربية، من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام 

3- تصور الأحكام، أي التصور العقلي ككون الأمر  للوجوب والحكم على الشيء فرع عن 

تصوره 

تفسير القاعدة القانونية   

قد يكتنف القاعدة المراد تفسيرها الغموض أو وقع بها خطأ مادي لفظي بحيث لا يستقيم 

مضمون هذه القاعدة إلا بتصحيح هذا الخطأ أو إزالة هذا الغموض الذي يصاحبها  

تفسير القانون  
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  يُعرrف تفسير القانون بأنه عملية تأويل القاضي للنص القانوني عند تطبيق الأحكام على 

القضايا المعروضة عليه، لمراعاة ملائمة تفسير النص من الجانبين النظري والواقعي، ويُعتبر 

تفسير القانون مهماً في الحياة الاجتماعية بسبب ما تتطلبها المنازعات والخلافات التي تنشأ بين 

أفراد المجتمع من نظرة قانونية منصفة 

تفسير القانون 

تعريف التفسير هو إعطاء المعنى الصحيح للشيء المراد تفسيره  

إن التفسير القانوني في إطار مفهومه العام يعني أن القاعدة القانونية لمراد تفسيرها يكتنفها 

كثر دقة   الغموض لذلك يسعى المشرع إلى توضيحها ولإعطاء أ

تعريف التفسير القانوني 

جهات  بها  تضطلع  خاصة  بصفة  القانونية  والتصرفات  بصفة عامة،  قواعد  تفسير  عملية 

وقد  التفسير الفقهي،  ويسمى  الفقه  رجال  بالتفسير  يضطلع  قد  فهكذا  ومختلفة "  متعددة 

السلطة  عليه  تضطلع  وقد  التشريعي ،  بالتفسير  فيسمى  التشريعية  السلطة  عليه  تضطلع 

التنفيذية أو سلطات إدارية أو حكومية يسمى بالتفسير التنظيمي أو التفسير الإداري. " 

في  والفصل  النظر  بوظيفة  الاضطلاع  خلال  القضاء  سلطة  القانون  تفسير  بوظيفة  يقوم  قد 

المنازعات والدعاوى القضائية المختلفة وهنا يسمى بالتفسير القضائي   

 التفسير  

التفسير  أهمية  المعمول بها.  التشريعية  النصوص  من  القانوني  الحكم  استخلاص  هو 

القانوني 
 إن التفسير عمل يسبق التطبيق وعليه يتعذر تطبيق القاعدة القانونية قبل تفسيرها خاصة إذا 
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تطبيق  مدى  في  التفسير  عملية  تتحكم  إليها  الاهتداء  الصعب  من   غامض  مدلول  ذات  كنت 

القاعدة القانونية ومجال امتدادها . 

 أهداف التفسير 

كتشاف المعنى الحقيقي والسليم للقاعدة القانونية أو التصرف القانوني وذلك بكافة    -تحديد وا

وسائل التفسير والمناهج المعتمدة في عملية التفسير.  

 - تدعيم وتكميل النص القانوني إذا ما شابه الإيجاز   

-رفع التناقض القائم على أحكام القاعدة القانونية وبين التصرف القانوني وذلك بترجيح 

حكم على آخر إذا لزم ذلك. 

-تكييف وملائمة القاعدة والتصرفات القانونية مع ظروف الحال والواقع بعناصره وجزئياته 

المتغيرة ، وتخصيص القاعدة القانونية وتقريرها لتصبح قابلة للتنفيذ. 

أنواع التفسير : 
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( 1) التفسير التشريعي :  

التفسير الذي يصدر عن المشرع نفسه أي السلطة التي أصدرت التشريع فهو الأقدر دون 

غيره في تفسير هذا التشريع  

قد يثير تطبيق بعض النصوص التشريعية و تفسيرها اضطرابا في العمل، لذلك كثيرا ما 

من  لصدوره  ملزم  بأنه  النوع  هذا  يتميز  أو المعيبة.  الغامضة  النصوص  بتفسير  المشرع  يقوم 

السلطة التشريعية نفسها. الأصل أن يصدر التفسير التشريعي من نفس السلطة التي قامت 
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أخرى  سلطة  عن  التفسير  يصدر  فقد  ذلك  ومع  المراد تفسيرها،  التشريعية  القاعدة  بوضع 

تفوضها السلطة التي أصدرت التشريع.  

( 2) التفسير القضائي :  

القانون  تطبيق  بصدد  وهو  القاضي  يقوم  القضاء المختلفة،  جهات  به  تقوم  الذي  هو   

لا  القضاة  أن  إذ  الطابع العملي،  عليه  يغلب  القضائي  التفسير  غير ملزم.  النوع  هذا  بتفسيره. 

يقومون به إلا بصدد ما يعرض عليهم من منازعات وقضايا. 

( 3) التفسير الفقهي :  

التفسير الذي نجده في كتابات وشروح الفقهاء   هذا النوع غير ملزم. التفسير الفقهي ينزع 

الى التجريد، فالفقيه بعيد عادة عما يثيره تطبيق القانون من مشكلات عملية، وهذا لا يعني أن 

الفقهاء لا يسترشدون في مؤلفاتهم بأحكام القضاء بل كثير ما يحاول الفقيه الإلمام بها و تأصيلها 

بغرض إعطاء المعنى الصحيح للقاعدة المراد تفسيرها.  

الوحدة الرابعة 

القاعدة القانونية 
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• القانون السلطة المختصة بتطبيق القانون  

• تطبيق القانون  

• السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية  

• المبادئ الأساسية للسلطة القضائية  

• مبدأ استقلال السلطة القضائية  

• التنظيم القضائي السعودي  

القانون السلطة المختصة بتطبيق القانون 

تطبيق القانون 

 بعد استكمال القاعدة القانونية تصبح ملزمة وموجبة التطبيق في إطار نطاق معين من 

الزمان و المكان  و لابد من وجود جهة تقوم بتطبيقه . 
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نطاق تطبيق القانون  

  

أولا": نطاق تطبيق القانون من حيث المكان 

مبدأ  حسب  بها  المخاطبين  الأشخاص  جميع  على  تسري  القانونية  القاعدة  صدور  بعد 

إقليمية القوانين أو مبدأ شخصية القوانين  

المقصود بإقليمية القانون وشخصيته  
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إقليمية القانون  

كل  وعلى  الإقليم  حدود  داخل  يقع  ما  كل  على  القانون  سريان  القانون  بإقليمية  يقصد 

الأشخاص الموجدين فيه. سواء كانوا منتمين إلى هذه الدولة أو إلى دولة أخرى.  

شخصية القانون  

على  أيضا  ويطبق  دون الأجانب،  فقط  الوطنين  على  تطبيقه  القانون  بشخصية  يقصد 

الوطنيين الذين يتواجدون خارج حدود الإقليم. 

وضع هذه المسألة في المملكة العربية السعودية  

يأخذ النظام السعودي بحسب الأصل بقاعدة الإقليمية مع بعض الاستثناءات: 

1-  ما يقرره النظام الأساسي للدولة. 

2-  ما يقضي به النظام من سريانه على بعض الجرائم التي ترتكب في خارج إقليم الدولة. 

3-ما يقرره القانون الدولي العام من حماية قضائية لأعضاء البعثات الدبلوماسية 

مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان  

مبدأ شخصية القوانينمبدأ إقليمية القوانين
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القاعدة العامة هو الأخذ بمبدأ إقليمية القوانين والاستثناء منها هو مبدأ شخصية القوانين 

عندما يتعلق الأمر بالحقوق والواجبات العامة وحماية الصالح العام للدولة والحصانات والتمثيل 

الدبلوماسي والقانون الدولي الخاص. 

ثانيا": نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان 

القاعدة القانونية تتغير تبعا لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد مما 

يتطلب لضرورة تدخل المشرع باستمرار في القواعد القانونية من حيث الإنشاء والتعديل والإلغاء 

من أجل مسايرة هذه التطورات  

القانون  أحكام  فإنّ  قانونيّة أخرى،  قاعدة  مكان  جديدة  قانونيّة  قاعدة  سريان  بدء  بمُجرrد 

الجديد تصبح سارية من يوم نفوذها، ويتمّ توقØف تطبيق القانون القديم ابتداءً من لحظة إلغائه   

كل  على  تطبق  الدولة  وأنظمة  قوانين 

عن  النظر  بصرف  إقليمها  حدود  في  يقع  من 

جنسية الأشخاص المقيمين على إقليمها  

على  الدولة  سيادة  فكرة  على  يستند 

إقليمها 

إلا  تسري  لا  الدولة  وتشريعات  قوانين 

جنسيتها  يحملون  الذي  الأشخاص  على 

بصرف النظر عن أماكن تواجدهم  

على  الدولة  سيادة  فكرة  على  يستند 

رعاياها 
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إلغاء القانون 

أولا: السلطة التي تقوم بالإلغاء  

القاعدة في هذا الشأن أن السلطة التي قامت بوضع القاعدة أو سلطة أعلى منها تملك 

إلغائها. 

ثانياً : كيف يكون الإلغاء  

( 1) الإلغاء الصريح : 

يكون الإلغاء صريحا إذا كان الأمر متعلقا بقاعدة تشريعية و يتحقق الإلغاء الصريح في إحدى 

صورتين : 

- الصورة الأولى :  

في  واضحة  لفظها  في  صريحة  بعبارة  القديم  التشريع  إلغاء  على  الجديد  التشريع  نص  إذا 

معناها 

-الصورة الثانية : 

إذا كان التشريع موقوتا بمدة معينة ، أو مرتبطا بتحقيق أثر معين 

( 2) الإلغاء الضمني : 

كون الإلغاء ضمنيا إذا لم يستدل عليه بطريقة مباشرة و يتحقق ذلك في إحدى صورتين :- 

الصورة الأولى :  

تتحقق إذا كان النظام الجديد يتعارض مع نص في النظام القديم .  
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حتى يتحقق الإلغاء في هذه الصورة فإنه يجب أن يكون كل من النظام القديم و الجديد على 

نفس المستوى ففي الحالات التالية :- 

إذا كان النظام القديم عاما و الجديد عام، فإن النظام الجديد يلغي القديم . •

إذا كان النظام القديم عاما والجديد  خاصا فإن النظام الخاص هنا لا يلغي النظام العام و •

لكنه يحد فقط منه و يقيده  

إذا كان النظام القديم خاص و الجديد عام فيبقى القديم و يقتصر دوره على مجرد الحد •

من الجديد العام . 

- الصورة الثانية : 

 إذا كان النظام الجديد ينظم تنظيما كاملا الموضوع الذي سبق أن نظمه تشريع قديم . 

السلطة المختصة بتطبيق القانون: 
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المبادئ الأساسية للسلطة القضائية  حتى تتمكن من القيام بدورها  

السلطة  استقلال  مبدأ 

القضائية 

درجات  تعدد  مبدأ 

التقاضي

ضمانات أخرى 
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السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية 

كان القضاء قبل تأسيس المملكة غير منظم ولا يخضع إلى أنظمة محددة وقواعد قانونية 

واضحة المعالم بل أن التقاضي بين الأفراد كان يتم بناء على بعض الأعراف و الأحكام الشرعية 

التي ار عليها الناس من العصور الأولى . 

لأنحاء  جميع  في  القضاء  توحيد  تم  فقد  السعودية  العربية  المملكة  دوة  تأسيس  بعد  أما 

القواعد  من  الكثير  على  احتوت  التي  التشريعات  و  الأنظمة  من  العديد  صدرت  قد  و  الدولة 

القانونية المتعلقة بالقضاء و كان من هذه الأنظمة " نظام تشكيلات المحاكم الشرعية " و قسم 

المحاكم إلى ثلاثة أنواع:  

المحاكم المستعجلة : 

تنظربالمسائل المدنية و بعض الجنائية  

المحاكم الشرعية : 

تنظر فيما عدا ما هو من اختصاص المحاكم المستعجلة  

سلطة  لأي  لايجوز 

من  عمل  أي  في  التدخل 

عليه  التأثير  أو  القضاء  أعمال 

بأي شكل من الأشكال مهما 

او  الشخص  هذا  صفة  كانت 

وظيفته ويخضع القضاة فقط 

لضمائرهم 

أمام  الفرصة  إتاحة  هو 

أطراف النزاع من إعادة عرض 

النزاع مرة أخرى أمام محكمة 

أعلى درجة من المحكمة التي 

أصدرت الحكم المطعون فيه 

لتنظر فيه من جديد 

الخصوم  بين  -المساواة 

والمواجهة بينهم  

-مبدأ مجانية القضاء 

-مبدأ علانية الجلسة 

 !69



هيئة المراقبة الشرعية :  

بمثابة محاكم استئنافية و إصدار الفتاوي و الإشراف على هيئات الأمر بالمعروف و النهي 

عن المنكر  

صدر بعد ذلك " نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي "  ثم نظام " كتاب العدل"  ثم 

نظام القضاء و نظام السلطة القضائية و كان أخر هذه الأنظمة نظامي  ديوان المظالم و القضاء 

الجديد  

 

التنظيم القضائي السعودي  

تتألف الهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية من القضاء العادي وديوان المظالم 

المشرف على المحاكم الإدارية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في منازعات محددة. 
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الوحدة الخامسة 

نظرية الحق 

  

•  تعريف الحق  

أنواع الحقوق والحقوق السياسية والحقوق المدنية 

الحقوق اللصيقة بالشخصية ( الحقوق العامة )  •

• حماية الكيان المادي  

• حماية الكيان المعنوي  

• حق الحرية الشخصية  

• حرية المسكن – حرية التملك – حرية التنقل  

 الحقوق في التقاضي – حرية العمل 
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نظرية الحق 

القانون وتطوره كانت السيادة في الماضي سيادة مطلقة للحاكم وكان القانون هو التعليمات 

هو  فالقانون  الحالي  العصر  في  أما  مقدسة  قواعد  وتكون  الأفراد  على  الحاكم  يصدرها  التي 

مجموعة القواعد المكتوبة التي تسري على الجميع بلا نزاع فالحاكم هو مجرد موظف في الدولة  

علاقة القانون بالحق 

لا يمكن تصور وجود الحق بغير وجود القانون، فإذا وجد الحق وجد القانون، لان الحقوق 

تتفرع عن القانون، والقانون جاء ليقرر الحقوق ويحميها 

لان فرض الحقوق وفرض احترامها هو مهمة القانون ووسيلته في تنظيم الروابط الاجتماعية 

 قد تباينت آراء الفقهاء المناصرين لفكرة الحق في تعريفهم للحق الأمر الذي أدى إلى ظهور 

العديد من النظريات والمذاهب في تعريف الحق 

نظرية الحق 

1-المذهب الشخصي (الإرادة ) :قدرة أو سلطة إرادية تثبت لشخص 

 2-المذهب الموضوعي: مصلحة يحميها القانون 

3-المذهب المختلط   : الحق سلطة إرادية  يعترف بها النظام الحكومي و يحميها 

4-النظرية الحديثة : ميزة يقررها القانون لشخص ما و يحميها بالطرق القانونية  

يتضح أن للحق أربعة عناصر رئيسية هي : 

الاستئثار •
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التسلط •

الاحتجاج به على الغير •

الحماية القانونية  •

تعريف الحق 

ميزة يقررها القانون لشخص ما ويحميها  بالطرق القانونية و هذه الميزة تمكنه من التصرف 

متسلطا على تلك القيمة أو الشيء  

أصحاب الحق   
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أصحاب الحق ينقسمون إلى قسمين: 

1-شخص طبيعي هو الانسان. 

2-شخص اعتباري هو الشركة ، المنظمة ، الدولة. 

أركان الحق : 

مضمون الحق:  1.
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السلطات التي يقررها القانون لصاحب الحق 

صاحب الحق:  2.

الشخص الذي يمنح له  القانون سلطات الحق 

محل الحق: 3.

الشيء الذي يمارس صاحب الحق سلطاته عليه 4.

أنواع الحقوق 
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حقوق سياسية  
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هي التي يقررها القانون للشخص باعتباره منتميا لبلد معين أي الحقوق التي يتمتع بها 

المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من الحقوق السياسية، حق 

الانتخاب مع توفر شرط السن القانوني، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب 

الخدمة الوطنية  والدفاع عن الوطن و الولاء  له. 

حقوق مدنية  

الحقوق التي تثبت للإنسان بحكم انتماؤه للمجتمع البشري و تقرر لكل إنسان أي حقوق 

يتمتع بها الفرد كإنسان، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا مثل الحق في الحياة ،حرية 

من  الإنسان  يتمكن  لكي  ضرورة  يعد  توافرها  و  حرياته  و  الإنسان  حماية  إلى  تهدف  و  التعاقد 

مزاولة الأنشطة المختلفة داخل المجتمع.  

تنقسم الحقوق المدنية إلى: 

حقوق عامة  •

حقوق خاصة    •
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الحقوق العامة (الحقوق اللصيقة بالشخصية ) 

  

هي حقوق غير مالية تستمد من طبيعة الشخص كإنسان و تثبت له بمجرد ولادته و 

عناصر  و  مقومات  حماية  هو  الحقوق  هذه  تقرير  من  الهدف  و  مماته  حتى  له  ملازمتها 

الشخصية الإنسانية في القانون الطبيعي  

ثلاث  أنواع رئيسية  يشكل كل نوع منها وجها من أوجه الشخصية  
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سميت هذه الحقوق بالعامة لأنها تثبت لكافة الأفراد حيث لا يختص بها فرد دون غيره 

 سميت بحقوق الشخصية لأنها جزء من مقومات الشخصية الانسانية وملازمة للشخصية 

 سميت بالحقوق الطبيعية لأنها حقوق تفرضها الطبيعة البشرية ويقررها القانون الطبيعي 

بحيث تثبت للشخص بوصفه إنساناً . 

ماهية حقوق الشخصية 

 هي مجموعة القيم التي تثبت للإنسان باعتبارها من مقومات شخصيته 

أمثلتها: كحق الإنسان في الحياة 

حقه في الاسم  •

حق وحرية الحركة والتنقل  •

حماية الكيان المادي : 1.

يتمثل الكيان المادي للإنسان في بدنه بكافة أجزائه و عناصره  

حماية الكيان المعنوي: 2.

 حماية الاسم و الصورة-الحق في الكرامة و الشرف و السمعة – الحق في حرمة الحياة 

الخاصة – الحق في السرية  

حق الحرية الشخصية :  3.

العمل –  في التقاضي-حرية  الحق  حرية التنقل-  التملك –  حرية  المسكن –  حرية 

حرية التعاقد 
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الحق في التعليم والفكر  •

حق التقاضي والعمل •

التشريعات التي تقرر هذه الحقوق وتحميها 

وهي حقوق يقررها القانون العام والقانون  الجنائي ليحمي الشخصية 

خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية: 

- لا يجوز التصرف فيها أو نقلها أو التنازل عنها لأنها مرتبطة بشخص الانسان 

- لا تسقط ولا تكتسب بالتقادم، أي اذا لم يستعملها الانسان فترة من الزمن فلا تسقط 

بالتقادم 

- حقوق غير مالية إلا في حالة التعويضات عند حدوث ضرر عليها  
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الوحدة السادسة 

خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية 

  

• الحقوق الخاصة  

• حقوق الأسرة  

• الحقوق المالية  
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خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية 

الحقوق الخاصة  

  

الحقوق التي يكفل القانون الخاص تنظيم قواعدها و أحكامها و لا تثبت إلا للأشخاص 

كتسابها فهي لا تثبت لكافة الأشخاص و تهدف إلى حماية إما  الذين تتوفر فيهم شروط ا

المصالح الخاصة ذات الطابع الغير مالي و تكون في نطاق روابط الأحوال الشخصية و 

إما إلى حماية مصالح الأفراد ذات الطابع المالي و تكون في نطاق المعاملات المالية بين 

أفراد المجتمع  و تنقسم إلى  
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حقوق الأسرة  

حق الأسرة: 

هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في اسرة كحق الطاعة للأب, وحق الرعاية 

للأبناء وحق الزوج والزوجة 

هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة، والأسرة مجموع الأفراد 

تربطهم رابطة القرابة سواء كانت قرابة نسب أو قرابة مصاهرة 

القانون المنظم لشؤون الأسرة 

القانون المنظم لشؤون الأسرة هو الذي يحدد حقوق كل فرد وواجباته هو قانون الأحوال 

الشخصية 

- حقوق غير مالية كأصل عام هي لا تقدر بمال 

غير أن بعضها يمكن تقويمها بالمال، كالحق في النفقة والمهر والميراث 

ولكن ليست هي المقصودة من الرابطة الزوجية، وإنما المقصود هو حق العشرة وتكوين 

الأسرة واستمرار النسل الأمر الذي يمكن معه التنازل عن هذه الحقوق التي تقدر بالمال،   

تتعلق هذه الحقوق بالنظام العام، بمعنى:  

لا يجوز التنازل عنها •

ولا تنتقل إلى الورثة •
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ولا تخضع للتقادم المسقط أو المكسب •

الحقوق المالية 

هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود  
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أنواع الحقوق المالية 

وتنقسم هذه الحقوق على ثلاثة أنواع : 

أولاً: الحقوق العينية 

وهو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء ما يقررها القانون ويمنحه لاستفادة من هذا 

الشيء على نحو يختلف مداه بحسب الحق ويمارس هذه السلطة دون وساطة شخص آخر 

فمثلاً حق الملكية يمنح صاحبه سلطة استعمال واستغلاله والتصرف فيه 

صاحبة  يمنح  السكن  وحق  فقط  واستغلال  استعمال  سلطة  صاحبه  يمنح  الانتفاع  حق 

سلطة الاستعمال فقط  

تنقسم الحقوق العينية إلى عينية أصلية وحقوق عينية تبعية 

1-الحقوق العينية الأصلية:  

هي التي تكون قائمة بذاتها وغير تابعة لحق آخر لأنها تنشأ مستقلة دون الاستناد إلى حق 

آخر وهي على سبيل الحصر:  

حق الملكية ـ حق الانتفاع ـ حق الاستعمال والسكنى ـ المساطحة (القرار) ـ حقوق الارتفاق  ـ

الحكر. 
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الحقوق العينية التبعية :  3.

بحق  للوفاء  ضمانا  مادي  شيء  على  مباشرة  سلطة  صاحبها  تمنح  التي  الحقوق  هي 

تقصد  لا  عينية  فهي  لذلك  معين  مادي  شيء  على  مباشرة  سلطة  صاحبها  تمنح  و  شخصي 

لذاتها و إنما  تنشأ تابعة لحق شخص تضمن الوفاء به فهي تدور معه وجودا و عدما لذلك فهي 

كما  الأولوية  ميزة  له  توفر  فهي  بدينه  الوفاء  لضمان  الدائن  يطلبها  عينية  تأمينات  أو  ضمانات 

تمنح له أيضا تتبع المال الذي ترد عليه هذه الحقوق مثل الرهن الرسمي و الرهن الحيازي  

ثانياً: الحقوق أو  الشخصية 

عبارة عن رابطة بين شخصين تمنح لأحدهما وهو الدائن الحق في مطالبة الآخر وهو  المدين 

بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل و لا يمنح هذا الحق لصاحبه حق التقدم أو التتبع  

هي رابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها يحق للدائن أن يلزم المدين بإعطاء الشيء، أو 

بالقيام بعمل أو بالامتناع عن العمل 

إذا نظرنا إليها من  إذا نظرنا إليها من جهة الدائن وتسمى التزاماً  هذه الحقوق تسمى حقاً 

جهة المدين 

تنقسم الحقوق الدائنية أو الشخصية إلى: 

1-الالتزام بنقل أو إنشاء حق:  
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والتزام  الثمن  بدفع  المشتري  والتزام  للمشتري  المبيع  ملكية  بنقل  البائع  التزام  مثل 

المستأجر بدفع الأجرة 

من أمثلة إنشاء حق عيني: التزام صاحب العقار بإنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة 

عقار آخر أو التزامه بإنشاء حق رهن على العقار ضماناً لدين عليه 

2- الالتزام بعمل 

وهو القيام بعمل إيجابي مثل:  

التزام العامل بأداء عمله  •

التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة •

التزام الطبيب بعلاج المريض  •

التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة •

التزام المحامي بالدفاع عن موكله •

3- الالتزام بالامتناع عن عمل (الالتزام السلبي) 

هو الامتناع عن القيام بعمل معين مثل: 

• ً منعا المتجر  بها  يوجد  التي  المنطقة  في  محل  فتح  بعدم  التجاري  المحل  بائع  التزام 

للمنافسة  

التزام الممثل بعدم التمثيل على مسرح آخر •
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التزام لاعب الكرة بعدم اللعب لناد آخر •

ثالثاً: الحقوق الذهنية أو المعنوية أو الأدبية 

هي الحقوق التي يمتزج فيها جانبان جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود و جانب غير مالي لا 

يمكن تقويمه بالنقود مثل الحقوق الذهنية  

هي سلطات يمنحها المشرع للشخص على نتاج فكره وعقله كحق المؤلف على أفكاره، 

وحق الملحن على ألحانه، وحق المخترع على ابتكاراته بشرط برزت فيها شخصيته  

الاسم  مثل  التجاري  المحل  في  المعنوية  كالعناصر  تجارية  معنوية  قيم  على  يرد  حق  أو 

التجاري والعلامة التجاري 

الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية و مفهومها :  

حقوق مختلطة لأنها جانبين  

1-الجانب الأدبي : 

و  عنه  التنازل  لايجوز  و  ذهنه  نتاج  و  فكره  ثمرة  إليه  ينسب  أن  الشخص  حق  في  يتمثل 

لايسقط بمضي المدة 

2-الجانب المادي : 
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يمنح صاحب هذا الحق سلطات الاستغلال المالي لنتاج ذهنه و ثمرة فكره و يمكن التعامل 

فيه و يرد عليه بالتقادم . 

أهمية حماية الملكية الفكرية 

أولا: الأهمية القانونية 

--حماية حقوق المخترعين من استخدام اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم. 

حال  في  القانونية  للمحاسبة  المنتجات  بإخضاع  وذلك  العامة  السلامة  على  المحافظة   -

وقوع ضرر على المستخدم مثل العقاقير الطبية المسجلة. 

ثانياً: الأهمية الاقتصادية 

السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله •

واستثماره. 

قيام الصناعات المحلية. •

تشجيع وجذب  الاستثمارات الخارجية. •

حماية المنتج من السرقة والنسخ و القرصنة. •
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الحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة التي ترد إلى الأسواق المحلية من خارج •

المملكة أو داخلها وتسبب  خسائر كبيرة للمنتجين و الوكلاء. 

تسهيل نقل التقنية إلى المملكة وتوطينها. •

حماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري.  •

مواجهة تحديات التجارة الالكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والانترنت. •

أنواع حقوق الملكية الفكرية  
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حقوق المؤلف  :   1.
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يقصد بها مجموعة المزايا المادية و المعنوية التي يقرها القانون للمؤلف على مصنفه   في 

مجالات العلوم و الآداب و الفنون  

صدر أول تشريع لحماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية  سنة 1410 هـ  

تعريف حق ملكية المؤلف: 

هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية  التي تثبت للشخص على مصنفه  

أركان حق المؤلف : 

الركن الأول: المؤلف : 

الشخص الذي يبتكر مصنفا " و يستلزم في الشخص كي يتمتع بالحماية القانونية أن يكون 

المصنف منسوبا إليه و يتمكن من ذكر اسمه عليه بحيث تقوم القرينة على أنه صاحب الحق  و 

هناك بعض المصنفات تخرج للجمهور باسم مستعار . 

الاسم المستعار هو الاسم الذي يختاره الشخص لنفسه بدلا من اسمه الحقيقي  

الركن الثاني: المصنف : 

تعريف المصنف : 

هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجا أدبيا" أو علميا" أو فنيا" مبتكرا" مهما كان نوع أو قد 

كثر من واحد في  يكون المصنف فرديا عندما يقوم شخص واحد بتأليفه  أو جماعيا بإشتراك أ

تأليفه  

الشروط الواجب توافرها في المصنف ليحصل على الحماية القانونية : 

1- أن يتخذ المصنف صورة عمل مادي ملموس 

 !92



2- أن يتصف المصنف بالابتكار 

3- ألا يخالف النظام العام  

المصنفات المحمية : 

1- المصنفات الأدبية و العلمية  

2- المصنفات الفنية  

سلطات الحق الأدبي للمؤلف : 

1-سلطة نسبة مصنفه إليه 

2-سلطة تقرير نشر المصنف و تعديله 

3- سلطة سحب المصنف من التداول 

4- سلطة الدفاع عن مصنفه 

خصائص الحق الأدبي للمؤلف: 

1- عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه  

2- عدم سقوطه بالتقادم 

3- انتقاله بالإرث 

الحق المالي للمؤلف: 

حق المؤلف من الإفادة المالية من نتاجه الذهني نظير تمكينه للغير من استعماله سواء 

بنفسه أو عن طريق تفويض سلطة استغلاله إلى الغير نظير مقابل. 
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خصائص الحق المالي للمؤلف: 

1- جواز التصرف فيه 

2- انتقاله إلى الورثة 

3- الحق المالي للمؤلف حق مؤقت  حيث يكون له حق الاستغلال المالي لمصنفه فترة 

زمنية محددة ؟ 

حقوق الملكية الصناعية و التجارية : 2.

هي الحقوق التي يكون محلها براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية و العلامات و 

الأسماء التجارية و المؤشرات الجغرافية و الأسرار التجارية  

لأحكام  وفقا  طبيعتها  مع  يتفق  بما  المصنفات  هذه  استغلال  سلطة  لصاحبها  تمنح  و 

القانون الخاص بكل فئة منها و قد وجدت اهتماما دوليا لأهميتها الاقتصادية . 

 خصائص حقوق الملكية الصناعية والتجارية  

من  تعتبر  و  مالية  قيمة  له  معنوية  أشياء  على  والتجارية   الصناعية  الملكية  حقوق  ترد 

الحقوق المعنوية  

 تمنح أصحابها سلطتي التصرف والاستغلال  بما يعود عليه بمردود مالي 

تنظم أغلب القوعد القانونية لكثير من هذه  الحقوق بقواعد قانونية أمرة  

أنواع حقوق الملكية الصناعية و التجارية  
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وقابل براءات الاختراع1-  جديد  ابتكار  أو  كتشاف  ا كل 

للاستغلال الصناعي  

وهو  الوثيقة التي تصدر من قبل الدولة بعد 

كافة  تتضمن  عليها  الحصول  شروط  استيفاء 

صاحبها  تكن  و  الاختراع  و  المخترع  عن  البيانات 

من التمتع بالحماية القانونية المنصوص عليها في 

القانون  

يجب أن يكون الاختراع غير مخالفا" لأحكام 

مضر  وغير   العام  النظام  أو  الإسلامية  الشريعة 

بالحياة الإنسانية أو النباتية أو الحيوانية 

التصميمات 2-

للدارات  التخطيطية 

المتكاملة 

وظيفة  أداء  منه  الغرض  يكون  منتج 

الكترونية و جاء نتيجة تفكير و جهد من المصمم و 

تتوافر فيه الشروط اللازمة لمنح الحماية و يمكنه 

من مواجهة الغير يمنعهم من استنساخه أو بيعه 

أو توزيعه بدون إذن منهم  

النماذج 3 و  الرسوم 

الصناعية

تتعلق بمظهر السلعة الخارجي مجموعة من 

يتم  خاص  فني  طابع  ذات  الألوان  و  الأشكال 

و  صنعها   عند  المنتجات  و  السلع  على  تطبيقها 

الحماية  شهادة  لمنح  العملاء   جذب  إلى  تهدف 

يجب أن يكون التصميم جديدا 
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عبارة عن دلالة أو إشارات يضعها التاجر على العلامات التجارية4

تلك  على  التعرف  تسهيل  إلى  تهدف  و  منتجاته 

المنتجات  و يكتسب الحماية القانونية عن طريق 

التسجيل 

محله الاسم التجاري5 على  التاجر  يطلقها  التي  التسمية  هو 

التجاري ليميزه عن غيره من المتاجر المشابهة له 

للحصول على الحماية يشترط تسجيله في مكتب 

السجل التجاري 

بالنشاط الأسرار التجارية6 تتعلق  التي  المعلومات  هي 

تجارية  قيمة  لها  يكون  و  الصناعي  أو  التجاري 

هذه  تكون  ألا  أن  بالحماية  تتمتع  لكي  يشترط 

المعلومات معروفة أو سهل الحصول عليها 

هي التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد المؤشرات الجغرافية7

حين  الأراضي  تلك  في  موقع  أو  منطقة  أو  عضو 

السلعة  لهذه  الأخرى  السمات  أو  السمعة  تكون 

و  الجغرافي  منشأها  إلى  أساسية  بصورة  راجعة 

تهدف إلى حماية المنتجات و السلع التي تشتهر 

طريق  عن  الحماية  معينة ،  منطقة  أو  بلد  بها 

شهادة تثبت منشأ تلك السلعة . 
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الوحدة السابعة 

خصائص الشخصية القانونية 

  

• الاسم – حق الشخص على أسمه   

• الموطن العام  

• الموطن الإلزامي أو القانوني – الموطن الخاص  

الحالة – الحالة السياسية أو الجنسية  •
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خصائص الشخصية القانونية 

أركان الحق : 

 أشخاص الحق  

صاحب الحق لا يكون إلا شخصا و الشخص في نظر القانون هو كل كائن صالح لاكتساب 

الحقوق و تحمل الالتزامات  

الاسم – حق الشخص على أسمه  •

الشخصية القانونية 

تعرف الشخصية القانونية بأنها صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات 

مدة الشخصية القانونية: 

الشخصية القانونية لها بداية ونهاية 

بداية الشخصية القانونية:  

تبدأ بولادة الشخص حيا  

نهاية الشخصية القانونية: 

تنتهي بموته وقد يكون الموت حقيقيا أو اعتباريا" أو حكميا  

خصائص الشخصية القانونية 

 هي الصفات المجردة التي تميز الأشخاص عما يمكن أن يكون مشتركا بينهم، فتحفظ 

لكل منهم باستقلاله عن غيره، حيث لكل شخص اسم يسمح بتمييزه عن غيره وله  موطن 
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يمكن العثور عليه فيه لمخاطبته فيما يتعلق بالشئون القانونية و لكل شخص حالة تميزه عن 

غيره و أهلية يباشر بمقتضاها حقوقه و التزاماته  

الإسم :  

تعريف الاسم: 

 الإسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد 

به الاسم الشخصي والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم العائلة.  

أنواع الإسم: 

الإسم المدني:  يتكون من شقين: 

1-الاسم الشخصي:   

الاسم الذي يميز الفرد عن بقية أفراد أسرته 

2-الإسم العائلي:  هو اللقب وهو اسم الأسرة التي ينتمي إليها الفرد. 

  هناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون 

بقدر حماية الاسم المدني. 

اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري  

مميزات الاسم : 

يمتاز الاسم بأنه غير قابل للتصرف أو التنازل  وهو ثابت بحيث لا يمكن تغييره إلا عن 

طريق اتباع إجراءات محددة ينص عليها القانون. 
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حماية الاسم :  

تمييز  دون  أنواعه  كافة  على  الحماية  وتكون  المشرع  له  أعطاها  قانونية  بحماية  الاسم  يحظى 

وتكون الحماية  عند  : 

انتحال الاسم دون حق أي التسمي باسم الغير دون إذنه . •

المنازعة غير المبررة   •

2-الموطن العام : 

الموطن : 

يعد من أهم عناصر الشخصية القانونية لأنه المقر القانوني للشخص أو المكان الذي يعتبر 

في  الشخص  مخاطبة  في  به  يعتد  الذي  المكان  هو  فالموطن  فيه  موجود  الشخص  أن  القانون 

شؤونه القانونية مثال ذلك في حالة إعلان الأوراق القضائية التي يلزم إعلانها للشخص  أنواع 

الموطن :  
1-الموطن العام : (الموطن الإلزامي أو القانوني) 

- هو الذي يعتمد به بالنسبة لكل شؤون الشخص و هو يتحدد بالمكان الذي يقيم فيه 

الشخص و هو إما أن يكون اختياري أي إن الشخص هو الذي يختار الموطن الذي يقيم فيه و 

الموطن الإلزامي هو الموطن الذي لا يمكن للشخص مغادرته بقوة القانون. 

2- الموطن الخاص:  

-  هو المقر الذي يتخذه الشخص لممارسة نشاط معين و يرتبط بالإعمال القانونية و النشاطات 

التي يمارسها مثلا: المحامي موطنه الخاص هو مكتب المحاماة و الطبيب العيادة. 
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1- تحديد  الاختصاص القضائي  

كيفية تحديد الموطن 

1- التصور الحكمي للموطن : الموطن والمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيس لأعماله 

2- التصور الواقعي للموطن: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة(الاقامة الفعلية) 

النظام السعودي جمع التصورين الحكمي والواقعي للموطن 

انواع الموطن 

1- عام      

2- موطن الالزامي او القانوني 

3- موطن مختار 

الحالة: 

وهي جملة صفات محددة تتوافر للشخص فتؤهله لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات 

فى حدود محيطه العام . 

 تقوم الحالة على ثلاثة عناصر، هي: 

الحالة السياسية  •

الحالة العائلية •

الحالة الدينية •

الحالة السياسية أو الجنسية  
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الحالة السياسية : 

  تعريفها : 

 هي انتساب شخص إلي دولة معينة و ارتباطه بها برابطة الجنسية ويقصد بها، انتساب 

الشخص إلى دولة معينة، وارتباطه بها برابطة الجنسية، فيكون مواطنا فيها. 

كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،  وللجنسية علاقة قانونية بين الدولة والفرد، تمكن الأخير ا

على خلاف الأجنبي. 

وتنقسم الجنسية إلى: 

جنسية أصلية  •

جنسية مكتسبة.   •

الحالة العائلية: 

هي انتماء الشخص، بصفة قانونية، إلى أسرة معينة فيتحدد له مركز قانوني معين 

الحالة الدينية 

 يقصد بها انتماء الشخص إلى دين معين، فينشأ له حقوق معينة. 

فمثلا: 

يكون الزوج المسلم: 

ملزما بالمهر والنفقة – يحق له الجمع بين الزوجات – ويحق له الطلاق. 
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الدين يعتبر العنصر الاساسي في حالة الشخص المسلم ويحدد حقوق والواجبات . 

ولا يجوز منح الجنسية السعودية إلا للمسلمين. 

الذمة المالية : 

تعريفها: 

هي مجموع ما يكون للشخص من الحقوق والالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلية    و 

هي لصيقة بالشخص     

أهميتها: 

-  تضمن تنظيم مجموع حقوق الشخص والتزاماته المالية حتى وإن تغيرت من وقت لآخر. 

-  تربط الذمة المالية بين جانبين الجانب الإيجابي والجانب السلبي فيها والذمة المالية لا 

تنتهي بزوال الشخصية القانونية. 

الأهلية : 

  مفهوم الأهلية : 

 هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات 

القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها تحمل الواجبات 

الشخص الاعتباري 

هو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف 

لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق غرضها  
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ينقسم الأشخاص الاعتبارية إلى : 

أشخاص عامة  •

أشخاص خاصة  •

مدة الشخصية القانونية: 

تبدأ الشخصية القانونية للشخص الاعتباري باعتراف القانون بوجوده إما أن يكون عاما أو 

خاصا 

الاعتراف العام : 

يحدد النظام شروطا" مسبقه عامة ‘ إذا توافرت هذه الشروط في مجموعة من الأشخاص أو 

كتسبت هذه التجمعات الشخصية الاعتبارية بمجرد اجتماع هذه الشروط .  الأموال ا

الاعتراف الخاص : 

هو الذي يستلزم لوجود الشخص الاعتباري صدور إذن خاص أو ترخيص بقيام الشخصية 

الاعتبارية. 

إنتهاء الشخصية الاعتبارية: 

تختلف الأسباب التي تنقضي بها الشخصية الاعتبارية تبعا لاختلاف الشخصية الاعتبارية  

خصائص الشخصية الاعتبارية 

أولا : الاسم :  
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للشخص الاعتباري اسم يعرف به ويميزه  عند إنشائه و ينص عليه في سند الإنشاء يستمد 

من الغرض الذي أنشأ الشخص من أجله 

ثانيا": الموطن 

يتحدد موطن الشخص الاعتباري بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. 

ثالثا" : الحالة /الشخصية  

تتحدد جنسية الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارته الرئيسي . 

تكتسب الشركة الجنسية السعودية إذا تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات السعودي و 

كانت المملكة مركزها الرئيسي .   

رابعا" : الأهلية :  

استلزم القانون أن يوجد من يقوم بمباشرة التصرفات القانونية والنشاط  القانوني لحساب 

الشخص الاعتباري  

خامسا" : الذمة المالية 

شخص  كل  ذمة  عن  المستقلة  المالية  ذمته  له  تصبح  الاعتباري  الشخص  قيام  بمجرد 

قائما على إدارته، تضمن ذمة الشخص الاعتباري مديونيته  فقط . 

محل الحق : 
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هو الشيء أو القيمة التي تثبت حق صاحبها و التي يمارس عليها السلطات مضمون الحق 

فحق الملكية محله الشيء المادي الذي يرد عليه الحق أما مضمونه فهو ما يكون للمالك أن 

يقوم به من استعمال هذا الشيء و التصرف فيه  

الأعمال : 

محل الحق الشخصي يكون عملا يجب على المدين أن يقوم به و هذا العمل قد يكون 

إعطاء شيء أو يكون عملا إيجابيا" غير الإعطاء أو يكون امتناعا عن عمل و يجب أن تتوافر فيه 

الشروط التالية : 

الإمكان:  1.

يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين ممكنا فإذا كان مستحيا فلا ينشأ الالتزام لأنه 

لا إلتزام بالمستحيل. 

التعيين : 2.

يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين معينا أو قابلا للتعيين و يتم التعيين ببيان 

مواصفات العمل بيانا يجعل كل من الدائن و المدين على بينة بالمطلوب 

3- المشروعية  

يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين مشروعا أي غير مخالف للنظام أو الآداب 

العامة إذا كان مخالفا لا ينشأ الالتزام  

الأشياء : 

هي كل ما يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية سواء كان شيئا ماديا كالسيارات أو معنويا 

كأفكار المؤلفين  
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الأشياء قد تكون : 

1-مادية  ما يدرك بالحس 

2-معنوية لا تدرك بالحس 

الأشياء المادية و المعنوية تصلح لأن تكون محلا للحق 

الفرق بين الأشياء المثلية و الأشياء القيمية : 

1- تنتقل ملكية الشيء القيمي بمجرد التعاقد أما الأشياء المثلية لا تنتقل ملكيتها إلا  بعد فرزها  

2- إذا هلك الشيء المثلي لاتبرأ ذمة المدين به إ يلتزم بتقديم شيء مثله أما إذا هلك الشيء 

القيم فإن ذمة الشخص تبرأ لاستحالة التنفيذ . 

الأشياء الغير قابلة للاستهلاكالأشياء القابلة للاستهلاك

تستهلك بمجرد استعمالها  

لا تصلح لأن تكون محلا للحق

معدة  أي  تستهلك   أن  دون  بها  ينتفع 

للاستعمال المتكرر 

تصلح لأن تكون محلا للحق 

الأشياء القيميةالأشياء المثلية

هي الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عند 

الوفاء

هي الأشياء لا يقوم بعضها مقام بعضها عند 

الوفاء 
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العقارات و المنقولات  

بعض الأحكام القانونية قد تختلف ما إذا كان الشيء عقارا أم منقولا  

الوحدة الثامنة 

مصادر الحق وإثباته 

  

مصادر الحق  •

الأشياء القيميةالعقارات 

هي كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن 

نقله دون تلف 

هي كل شيء يمكن نقله من مكان لأخر دون 

تلف  
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الواقعة المادية  •

التصرفات القانونية  •

إثبات الحق  •

الإقرار •

الكتابة •

شهادة الشهود •

القرائن •

اليمين •
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مصدر الحق و إثباته 

الحماية القانونية للحق اعتراف القانون بهذا الحق و بالسلطات التي يمنحها لصاحبه. 

الوسيلة التي يضعها القانون لصاحب الحق عند استعمال لحقه هي الدعوى . 

الدعوى هي الوسيلة القانونية التي تمكن صاحب الحق من حمايته و الدفاع عنه متى كان 

هذا الحق محل نزاع من جانب الغير . 

الدعوى القضائية هي الأساس لإقرار الحقوق أنواعها  

دعوى مدنية 

دعوى جنائية 

دعوى إدارية  

يشترط لقبول الدعوى المدنية و الإدارية أن يكون رافع الدعوى أهلا للتقاضي  

حدود حماية الحق: 

يمنح الحق صاحبه سلطات و مزايا معينة تحقيقا لمصلحة يرعاها و يحميها القانون فإذا 

خرج الشخص عن حدود هذه السلطات فإن ذلك لا يعتبر استعمالا للحق و إنما تجاوز عن حدود 

الحق  

حماية الحق ليست مطلقة بل هي مقيدة بضرورة استعمال الحق في الحدود المشروعة و 

التي يحددها القانون دون التعسف في استعمال هذا الحق . 
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حالات التعسف في استعمال الحق : 

1-قصد الإضرار بالغير 

2- عدم التناسب بين مصلحة  صاحب الحق و الضرر الذي يصيب الغير 

3- عدم مشروعية المصلحة التي يهدف صاحب الحق تحقيقها  

مصدر الحق : 

هو السبب القانوني المنشئ له و تنحصر مصادر القانون في الوقائع القانونية 

تعريف الواقعة القانونية  

هي كل حدث يرتب عليه القانون أثرا معينا سواء كان هذا الحدث إراديا أم غير إراديا و الأثر 

الذي يرتبه القانون قد يكون إنشاء حق أو نقله أو انقضائه تنقسم الواقعة القانونية إلى وقائع 

مالية و تصرفات قانونية . 

الواقعة المادية  

هي كل أمر حدث فرٌتب عليه القانون أثرا   قد يكون نشوء حق أو انقضائه أو نقله دون 

اعتداد بإرادة الإنسان. وتنقسم إلى : 

أ-الوقائع الطبيعية 

تحدث دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها كمرور الوقت و الزمن و الكوارث الطبيعية 

ب- الأعمال المادية: 
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 تصدر عن الإنسان فيرتب عليها القانون أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت منه 

و تنقسم إلى نوعين هما الفل النافع و الفعل الضار . 

التصرفات القانونية 

يقصد به اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني و يستوى في ذلك أن يكون الأثر المقصود هو 

إنشاء أو نقل أو تعديل أو انقضاء حق من الحقوق. 

الحماية القانونية للحق 

الحماية القانونية للحق عبارة عن صفة تثبت للحق بعد وجوده ولا تُعد عنصراً من عناصره 

في  هدفه  ليحقق  عليه  والحفاظ  حقه  حماية  الحق  صاحب  يستطيع  الصفة  هذه  بموجب 

الوصول إلى الغاية المرجوة من تمتعه بالحق واستئثاره به. 

استعمال الحق 

يجيزه القانون.   لا  ككل  والمجتمع  الغير  حقوق  مراعاة  دون  للحق  المطلق  الاستخدام  إن 

وعليه فإن استخدام الحق يتحدد بشرطين لكي يكون الحق مطابق للقانون. 

الأول: المشروعية أي استعمال الحق وفقاً للقانون 

الثاني: عدم التعسف في استعمال الحق 

إثبات الحق : 

يرتكز الإثبات القضائي على جملة من المبادئ المهمة منها: 

مبدأ حياد القاضي •
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مبدأ المجابهة بالدليل •

قاعدة عدم جواز أن يصطنع الشخص دليلاً لنفسه •

مبدأ عدم جواز إجبار الخصم أن يقدم دليلاً ضد نفسه •

الطرق هي: 

الأدلة الكتابية ـ الشهادة ـ القرائن ـ الإقرار ـ اليمين ـ المعاينة ـ الخبرة 

الإقرار 

وهو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه. 

الإقرار قد يكون قضائياً إذا كان في مجلس القضاء وقد يكون غير قضائي وهو الذي يصدر في 

مجلس القضاء لكن في دعوى مغايرة وقد يكون خارج مجلس القضاء. 

مثال: ادعى شخص أنه دائن لشخص آخر بمبلغ من المال ولا يوجد لديه دليل على هذه 

المديونية واعتراف المدين بهذا الدين. 

خصائص الإقرار 

- لا يجوز تجزئته أي إما أن يؤخذ بالإقرار كله أو استبعاده كله 

- لا يجوز الرجوع عنه 

- يكون الإقرار حجة على المقر  

فيشهد  الشهادة  أما  نفسه  على  الشخص  يشهد  الإقرار  في  أنه  في  الشهادة  عن  يختلف 

الشاهد على غيره. 
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الكتابة 

تنقسم هذه الأدلة إلى:  

- السندات الرسمية: وهي التي تُنظم بمعرفة الموظف المختص 

- السندات العرفية: وهو الذي يشتمل على توقيع من صدر منه أو بصمته أو ختمه 

- السندات غير الموقع عليها مثل دفاتر التجار والمذكرات الشخصية وغيرها 

شهادة الشهود : 

ً لغيره. للقاضي  هي إخبار الشخص في مجلس القضاء بواقعة حدثت من غيره ترتب حقا

سلطة تقديرية في مدى اقتناعه بشهادة الشهود عكس الكتابة التي تتمتع بقوة ملزمة. الحالات 

التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة هي التصرفات المادية والتجارية والتصرفات التي تقل عن 200 

دينار . ما عدا ذلك يُقبل الإثبات بالشهادة استثناءً كما لو حدث مانع من تقديم الدليل الكتابي. 

القرائن : 

المقصود بها: استنباط  أمر مجهولاً من أمر معلوم وهي إما أن تكون: 

قضائية أو قانونية . 

القرينة وسيلة غير مباشرة للإثبات لأنها لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها وإنما تنصب 

على واقعة أخرى تؤدي إلى إثبات الواقعة الأصلية. 

اليمين : 
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وهو إخبار عن أمر مع إشهاد الله تعالى على صدق الخبر 

وتنقسم الى يمين حاسمة وهي التي يوجهها المدعي لخصمه لحسم الدعوى فإذا أقسم 

اليمين حُسمت الدعوى، وإذا رفض المدعي عليه أداء اليمين خسر الدعوى ويجوز للمدعى عليه 

رد اليمين الحاسمة لمن وجهها 

المعاينة  :  

انتقال المحكمة لمشاهدة موضوع النزاع وذلك للتحقق من صدق ما يدعيه الخصوم أو 

الخصوم  وأقوال  الدعوى  أوراق  تكفي  لم  والتي  عليها  المتنازع  المسائل  بعض  لاستيضاح 

لإيضاحها 

الخبرة:  

نوع من المعاينة تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوفر في القاضي كالطب والهندسة والبناء 

والزراعة والالكترونيات  . 
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الفهرس 

الوحدة الأولى : النظرية العامة للقانون   

ماهية القانون  •

المعنى العام للقانون   •

المعنى الخاص للقانون  •

خصائص القاعدة القانونية  •

قواعد تنظيم الروابط الاجتماعية   •

•
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 الوحدة الثانية  : مكانة علم القانون بين العلوم الاجتماعية الأخرى 

علم القانون بعلم الاجتماع  •

القانون بعلم السياسة .  •

علاقة القانون بعلم الاقتصاد  •

علاقة القانون بعلم التاريخ  •

تقسيمات القانون وفروعه المختلفة  •

قسيم القانون إلى عام و خاص  •

القانون الدولي العام  •

القانون الجنائي والقانون الخاص  •

القانون المدني والقانون التجاري  •

القانون البحري والقانون الجوي  •

قانون العمل •

قانون المرافعات المدنية والتجارية  •

القانون الدولي الخاص •

•
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الوحدة الثالثة: المبادئ القاعدة القانونية  

تقسيم القواعد القانونية  •

المصادر المادية والمصادر الرسمية .  •

أحكام الشريعه الإسلامية الغراء .  •

مفهوم الشريعة الإسلامية لغة و اصطلاحاً .  •

مصادر الأحكام الشرعية  من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة و الإجماع .  •

التشريعات والأنظمة  •

معنى تعريف العرف وبيان أركانه وشروطه  •

التعرف على الفقه  •
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الوحدة الرابعة : القاعدة القانونية  

تفسير القانون  •

القانون السلطة المختصة بتطبيق القانون  •

تطبيق القانون  •

السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية  •

المبادئ الأساسية للسلطة القضائية  •

مبدأ استقلال السلطة القضائية  •

التنظيم القضائي السعودي  •

نظرية الحق  •

تعريف الحق وأنواع الحقوق والحقوق السياسية والحقوق المدنية •

•
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الوحدة الخامسة  : الحقوق اللصيقة بالشخصية ( الحقوق العامة )  

حماية الكيان المادي  •

حماية الكيان المعنوي  •

حق الحرية الشخصية  •

حرية المسكن – حرية التملك – حرية التنقل – الحقوق في التقاضي – حرية العمل •

الوحدة السادسة  : خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية 

الحقوق الخاصة  •

حقوق الأسرة  •

الحقوق المالية •

• 
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الوحدة السابعة : خصائص الشخصية القانونية 

الاسم – حق الشخص على أسمه –  •

الموطن العام – الموطن الإلزامي أو  •

القانوني – الموظن الخاص – الحالة – الحالة السياسية أو الجنسية  •

•

الوحدة  الثامنة : الواقعة المادية  

التصرفات القانونية  •

إثبات الحق  •

الإقرار •

الكتابة •

شهادة الشهود •

القرائن •

اليمين •
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